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 مرسوم سلطاني

 )٤٢٠٠     /   (رقم 

 

   بهالمرتبطةتنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه بإصدار قانون 

 

   نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان

 

 ،١٠١/٩٦النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم   بعد الإطلاع على

  وتعديلاته،٤/٧٤رقم السلطاني الصادر بالمرسوم وعلى قانون الشركات التجارية  

 وتعديلاته،  ٢٦/٧٥وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  

 ،٦٤/٧٨العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة  

   وتعديلاته،٥/٨٠وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  

  وتعديلاته،٥/٨١وعلى قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

  وتعديلاته، ٤٧/٨١رقم الصادر بالمرسوم السلطاني وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات 

 وتعديلاته،  ٨٦/٨٤وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني              

  وتعديلاته،٢٦/٨٦رقم 

 ١١٦/٩١المرسوم السلطاني رقم الصادر بوعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة  

 وتعديلاته،  ١٠٢/٩٤لطاني رقم سالصادر بالمرسوم ال  رأس المال الأجنبي استثماروعلى قانون  

 ،٤٢/٩٦لطاني رقم سوعلى سياسات وضوابط التخصيص الصادرة بالمرسوم ال 

 وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني                      

 وتعديلاته،) ٤٧/٩٧(رقم 

 تعديلاته، و٤٧/٩٨وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  

 وتعديلاته، ٨٠/٩٨وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  
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  ضوابط التخصيص لمشروعي إنشاء محطة كهرباء الكامل بالمنطقة الشرقية ومحطة الكهرباء  وعلى 

 ،٥٤/٢٠٠٠ المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم  وتحلية المياه ببركاء

 ،٥٥/٢٠٠٠ة للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم وعلى قانون الرقابة المالي

 ،٢٠/٢٠٠١اء صلالة  الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ـق كهربـاز مرفـح امتيـى قانون منـوعل

 

 ، بإجـراء تعديـل وزاري٤٧/٢٠٠١المرسوم السلطاني رقم وعلى 

كان والكهرباء والمياه  باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإس٥/٢٠٠٣وعلى المرسوم السلطاني رقم 

 وتحديد اختصاصاتها،

 ،٣٥/٢٠٠٣وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

 ،)٧٧/٢٠٠٤(وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

 

   ،    وبناءاً على ما تقتضيه المصلحة العامة

 

 

 رسمنا بما هو آت

 

 به بأحكام القانون صيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطةفي شأن تنظيم وتخيعمل :  المادة الأولى

 .المرفق

 

المياه والشرآات والمنشآت العاملة في قطاع الكهرباء جميع تسري أحكام هذا القانون على :  الثانيةمادة ال
  . بهالمرتبطة

 

 . يلغى كل ما يخالف القانون المرفق:المادة الثالثة

 

 . وم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرهينشر هذا المرس: المادة الرابعة
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 قابوس بن سعيد           

 سلطان عمان              

 

 

 

 هـ١٤٢٥  من جمادى الثانية سنة٢  :يـصدر ف

 م٢٠٠٤ من يوليـــو سنـة ٢٠: الموافــق

    
  بهالمرتبطةقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه 

 التعريفات والأحكام العامة: الباب الأول

 

 

 

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها  )١(المادة

 :ما لم يقتض سياق النص معنى آخر

 

 .   من هذا القانون)١٩(المادة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المنشأة بموجب : الهيئة

 

أية وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وما يعتبر كذلك و الفروع والأقسـام التابعـة    : جهة مختصة 

 .  لها، يسند إليها بمقتضى هذا القانون أية اختصاصات

 

ه بتشـغيل شـبكة   ما يتقاضاه المرخص له بتشغيل شبكة نقل و المرخص ل      : التعرفة المنعكسة عن التكلفة   

توزيع ، وذلك مقابل استخدام أو التوصيل بأي من الشبكتين، و ما يتقاضاه المرخص له بالتزويـد مقابـل                   

التزويد  وذلك كله في حالة عدم وجود تعرفة معتمدة، وتحسب تلك التعرفة عن كل سـنة ميلاديـة وفقـاً         

 . للأسس والقواعد التي تحددها الهيئة

 

 . بالكهرباء في عقار بغرض الاستهلاك في ذلك العقارشخص يتم تزويده: مشترك
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تصريح مكتوب تصدره الهيئة بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظـيم وفقـاً لأحكـام هـذا                 : رخصة

 .القانون

 

تصريح مكتوب تصدره الهيئة بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقاً لأحكام هذا  القانون               : إعفاء

 . رخصة، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الرخصةدون الحصول على

 

 كيلوفولت وتستخدم ١٣٢خطوط وتركيبات كهربائية ذات مستويات من الجهد تقل عن : شبكة توزيع

 .لتوزيع الكهرباء لأي عقار ولا تدخل ضمن شبكة النقل

 

 

وجب تصرف قانوني طبقاً الكهرباء التي يتم توليدها في سلطنة عمان وتُصدر إلى خارجها بم: تصدير

 .لأحكام هذا القانون

 .      إنتاج الكهرباء بأية طريقة كانت: توليد

 

 .نقل الكهرباء بواسطة شبكة توزيع: توزيع

 

 .أو جعلها صالحة للشرب/إنتاج مياه منزوعة المعادن و: تحلية

 .تصريح بمباشرة نشاط توزيع الكهرباء: رخصة توزيع

 

 .رة نشاط توليد الكهرباء وتشغيل المنشآت الإنتاجيةتصريح بمباش: رخصة توليد

 

 .تصريح بمباشرة نشاط التزويد: رخصة تزويد

 

 .إمداد أي عقار بالكهرباء: تزويد

 

تصريح بمباشرة نشاط توليد الكهرباء مرتبطة بتحلية المياه أو قائمة معها في : رخصة توليد مع التحلية

 .ذات الموقع
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 من هذا القانون مـن      )٨٥(المادة ت موصولة في الوقت المعني، وتكون طبقاً        عقارات ليس : مؤهل للتوصيل 

ضمن فئة العقارات التي ينبغي توصيلها بواسطة أحد المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع أو بتشغيل شبكة                

 .نقل

 

 تستخدم لتوليد الكهرباء أو نقلها أو التحكم فيها أو أية تركيبات أو معدات أو تجهيزات: منشأه كهربائية

توزيعها أو التزويد بها أو تستخدم لأغراض تتعلق بأي مما تقدم فيما عدا العدادات التي تستخدم لتحديد 

 .كمية الكهرباء التي يتم تزويد العقارات بها أو أية آلة كهربائية تحت سيطرة أحد المشتركين

 

د بالكهرباء بالجملة لأي مرخص له بالتزويد أو بمياه التحلية لقسم الميـاه أو بميـاه                 إمدا: التزويد بالجملة 

 .منزوعة المعادن لأشخاص آخرين

 

أي عقار أو شبكة موصولة بأية وسيلة ربط كهربائي للنقل أو للتوزيع أو للتزويد بالكهربـاء    : موصــول

 إحدى شبكات التوزيع، وذلك بخلاف أي مـن         بين ذلك العقار أو تلك الشبكة وبين إحدى شبكات النقل أو          

 .شبكات النقل أو التوزيع المملوكة لشركة كهرباء المناطق الريفية أو التي يتم تشغيلها بواسطتها

 

الكهرباء التي يتم توليدها خارج سلطنة عمان وتستورد إليها بموجب تصـرف قـانوني، طبقـاً                : استيراد

 .لأحكام هذا القانون

 توليد الكهرباء، أو سعة توليد الكهرباء مرتبطة بسعة تحلية المياه، أو قائمة معها فـي                سعة: سعة إنتاجية 

 .ذات الموقع حسبما يقتضي سياق النص

الكيفية التي يتم بواسطتها تحديد التوجيهات وإصدارها للمرخص لهم بالتوليد أو للمرخص لهـم              : تحكــم

جية أو التوقف عن تشغيلها  أو لأشخاص آخرين تكـون           بالتوليد مع التحلية في شأن تشغيل منشآتهم الإنتا       

 . مرافقهم موصولة

 

مساحة جغرافية تحدد في الرخصة يسمح فيها لأحد المرخص لهم بمباشـرة أي مـن               : منطقة مصرح بها  

 .الأنشطة الخاضعة للتنظيم المنصوص عليها في هذا القانون
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 الإسكان والكهرباء والمياه إلى خلف ما نقل كل أو بعض الأصول والالتزامات من وزارة: تحويــل

 .على النحو المحدد في منهاج التحويل

 

 . التاريخ المحدد للعمل بمنهاج التحويل: تاريخ التحويل

 

أي شخص يتم التحويل إليه طبقاً لمنهاج التحويل، ويشمل الشركات المنصوص عليها فـي              : الكيان الخلف 

 . من هذا القانون)٦٦(المادة 

 

 .شبكة توزيع أو شبكة نقل حسبما يقتضي سياق النص: شبكة

 

 .أي نوع من الأعمال تجري تحت أو على أو عبر أو فوق أي طريق: أعمال الطرق

 

إمداد بالكهرباء يقوم به شخص لنفسه أو للعاملين لديه أو لمشروعه التجاري، دون أن يكون : تزويد ذاتي

 .لك من خلال شبكة نقل أو شبكة توزيع خاصة بأحد المرخص لهمذ

 

مياه التحلية المرتبطة بقطاع الكهرباء، أو القائمة معه في ذات الموقع في سلطنة عمان، : المياه المرتبطة

 .والتي تخضع للتنظيم طبقاً لهذا القانون

 

قـوق والالتزامـات المتعلقـة بـوزارة        جميع الأصول المادية والعقود والح    : الأصول والالتزامات المعنية  

الإسكان والكهرباء والمياه في تاريخ التحويل بما فيها عقود عمل الموظفين المحـولين وغيـرهم والتـي                 

تستخدم لغرض توليد الكهرباء أو نقلها أو التحكم فيها أو توزيعها أو التزويـد بهـا أو لغـرض الميـاه                     

 ولا تشمل ما يتعلق بـأغراض الإسـكان أو الميـاه غيـر              المرتبطة، أو ما يتعلق بهذا الغرض أو ذاك،       

 .المرتبطة

 

قيام ربط مادي بين أي عقار أو شبكة و إحدى الشبكات : توصيلات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية

 .المملوكة لشركة كهرباء المناطق الريفية، أو التي يتم تشغيلها بواسطة هذه الشركة
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المبلغ المالي الذي توفره الحكومة للقيام : رباء المناطق الريفيةتمويل توسعات شبكات شركة كه

 .بتوصيلات وتوسعات شبكات شركة كهرباء المناطق و لتوفير الكهرباء للعقارات الريفية

 

 .قطعة أرض أو مبنى أو أية إنشاءات يحوزها أو يستخدمها أي شخص: عقار

 

ادها مقابل التزويد بالكهرباء أو التوصيل بإحدى شبكات التعرفة التي يلتزم المشترك بسد: التعرفة المعتمدة

 . من هذا القانون)٩(المادة التوزيع أو النقل وتحدد هذه التعرفة على النحو المنصوص عليه في 

 

 .الجمعيات أو المنظماتأي من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية العامة أو الخاصة أو الهيئات أو : شخص

 

 . معاًكليهماكهرباء يتم توليدها أو ماء تتم تحليته بواسطة منشأة إنتاجية، أو : ناتج

 

 الإنتاجية المتاحة يستهدف تحقيق القدر الأفضل للنظام الشامل والسعة تترتيب للمنشآ: ترتيب الجدارة

 تحديده من قبل المرخص لهم بتشغيل شبكات الإنتاجية من مياه التحلية من اقتصادية وأمن واستقرار و يتم

 .نقل طبقاً لرخص النقل الصادرة لهم

 

أية تركيبات وأنابيب مائية وغيرها من التركيبات المائية التي تشكل جزءاً من منشأه : معدات مائية

 .إنتاجية

 

وم السابق في الي كل موظف عماني يكون عاملاً بوزارة الإسكان والكهرباء والمياه: الموظف المحول

 .  للتاريخ التحويل ينقل إلى أي كيان خلف طبقاً لمنهاج التحوي

 

المنهاج الذي تقرره وتنفذه وتعدّله وزارة الاقتصاد الوطني طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك : منهاج التحويل

 .لأغراض التحويل إلى الكيان الخلف

 

 .نقل الكهرباء بواسطة شبكة نقل: نقل

 

 . ح بمباشرة نشاط نقل الكهرباءتصري: رخصة نقل
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كيلو فولت أو يزيد على ذلك، ) ١٣٢(خطوط وتركيبات كهربائية ذات جهد عالي تساوي : شبكة النقل

تستخدم لتوريد الكهرباء من إحدى المنشآت الإنتاجية إلى المحطات الرئيسة، أو من المنشآت الإنتاجية إلى 

الرئيسة إلى المحطات الرئيسة الأخرى أو من أية وسائل المنشآت الإنتاجية الأخرى، أو من المحطات 

ربط أو إليها، أو من أي عقار أو إليه أو إلى أية شبكة توزيع، أو أية تركيبات كهربائية تكون مستخدمة 

 .لأغراض التحكم

 

أي خط، سواء كان أرضياً أو هوائياً، يستخدم لنقل أو توزيع الكهرباء لأي غرض من : خط كهربائي

 : اض، وتشمل ما لم يقتض السياق خلاف ذلكالأغر

دعامات الخطوط بما فيها الهياكل، أو الأعمدة أو الأبراج أو غير ذلك مما تقدم أو يتم ) أ(

 .بواسطته أو فيه أو عليه أو منه تدعيم ذلك الخط أو حمله أو تعليقه

 

 أي جهاز مربوط بأي من تلك الخطوط لنقل أو توزيع الكهرباء،) ب(  

   

أي سلك أو كابل أو قناة أو أنبوب أو ما يشبهها، شاملاً أغلفتها أو عوازلها أو ) ج( 

طبقاتها الخارجية، التي تحيط أو تدعم أي خط من تلك الخطوط، أو تكون محاطة أو مدعمة به، 

 .  أو محمولة أو معلقة بالارتباط معه

 

 تملكها وتقوم بتشغيلها شركة كهرباء شبكة نقل أو شبكة توزيع: شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية

 .المناطق الريفية

 

جميع شبكات الكهرباء التابعة للمرخص لهم المربوطة بعضها ببعض وتشمل جميع المنشآت            : نظام شامل 

الإنتاجية وشبكات النقل وما يطرأ عليها من تغيير أو تطوير، و أية شبكة تكون مربوطة بأخرى داخل أو                  

 .خارج سلطنة عمان

 

المقابل الذي تتقاضاه الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن الكهرباء المـزود             :بالجملة رفة التزويد تع

أو الذي تتقاضاه كل من شركة كهرباء المناطق الريفية والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه               بها بالجملة 
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ة وفقاً للأسس التي تحددها الهيئة ويـرد        عن مياه التحلية المزود بها بالجملة، ويحسب عن كل سنة ميلادي          

  .في الرخصة الممنوحة لأي من تلك الشركات

 

تركيبات تستخدم لتوليد الكهرباء أو توليد الكهرباء المرتبطة بتحلية المياه أو القائمة معها : منشأه إنتاجية

 .مائيةفي ذات الموقع، بما فيها كل ما يتصل بها من خطوط وتركيبات كهربائية وتركيبات 

 

الأسس التي يقاس بموجبها أداء أي من المرخص لهم في ضمان أمن التوليد أو : معايير سلامة الأداء

 .ضمان توفير وجودة إحدى الشبكات أو الخدمات، أو ضمان كليهما معاً، على النحو المحدد في رخصته

 

الشروط الاقتصادية مـع  الحصول على كل الاحتياجات من السلع والخدمات بأفضل  : الشراء الاقتصـادي  

مراعاة الجودة والكمية وطبيعة الأشياء المزمع شراؤها وطريقة التسليم المتاحة وامكانية الحصول مستقبلاً             

 .على ما يمكن الحاجة إليه من أنواع الأشياء المزمع شراؤها من أكثر من مصدر على نحو آمن

 

ليد أو بالتوليد مع التحلية أو من يتم توصـيلهم          خدمات يجوز إلزام المرخص لهم بالتو     : الخدمات المساعدة 

بشبكة نقل أو بشبكة توزيع، بتوفيرها وتتعلق بأمن واستقرار شبكة النقل أو أمن واستقرار النظام الشـامل                 

سواء أكان ذلك في اتفاقية تبرم بين أحد المرخص لهم بتشغيل شبكة نقل أو شـبكة توزيـع وبـين أحـد                      

 بين أحد المرخص لهم بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية وبين الشركة العمانيـة              الأشخاص أم في اتفاقية تبرم    

 .لشراء الطاقة والمياه

 

 .شخص يولد الكهرباء لأغراض التزويد الذاتي: مولد ذاتي

 

القواعد التي يجب على كل مرخص له بتشغيل شبكة توزيع أن يعدها ويحتفظ بهـا بعـد                 : قواعد التوزيع 

ا وتتضمن معايير فنية نمطية يجب الالتزام بها في شأن التوصيل بشبكة ذلك المرخص              موافقة الهيئة عليه  

له واستخدامها وتشغيلها، كما تتضمن المعايير الخاصة بصيانة وتطوير الشبكة المشار إليها وذلك كله طبقاً               

 . للرخصة

 

ن يعدها ويحتفظ بهـا     القواعد التي يجب على كل مرخص له بتشغيل شبكة نقل أ          : قواعد الشبكة الرئيسة  

بعد الموافقة الهيئة عليها وتتضمن معايير فنية نمطية يجب الالتزام بها في شأن التوصـيل بشـبكة ذلـك                   



 ١٠

المرخص له واستخدامها وتشغيلها وفي شأن التحكم كما تتضمن المعايير الخاصة بصيانة وتطـوير تلـك                

 .ظام الشامل وذلك كله طبقاً للرخصةالشبكة، بالإضافة إلى ما يتصل بها من أمور ذات علاقة بالن

 

 السعة الإنتاجية التي لا يوجد بشأنها عقد فيما بين مالكها وبين الشركة العمانية لشراء الطاقة                :سعة جديدة 

 .والمياه

 

القواعد التي يجب على هذه الشـركة إعـدادها وتطبيقهـا           : قواعد شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية     

فقة الهيئة عليها وتتضمن معايير فنية نمطية يجب الالتزام بها في شـأن التوصـيل               والاحتفاظ بها بعد موا   

 .الريفي واستخدام وتشغيل أي من الشبكات الريفية وتطويرها طبقاً للرخصة

 

من تتوافر لديه الإمكانيات الفنية والمالية وغيرها مما يؤهله للحصول علـى رخصـة أو             : شخص مناسب 

 .إعفاء

 

وق الموظفين المنتقلين من وزارة الإسكان والكهرباء والمياه مـن مسـتحقات ماليـة              حق: حقوق التوظيف 

 .وغيرها مما يتعلق بالوظيفة شاملة جميع الحقوق التي ترتبت فعلاً

 

      لأحكـام البرنامج الذي تعده وتنشره الهيئة قبل بـدء السـنة الماليـة طبقـاً               : برنامج الأعمال المستقبلية  

 . من هذا القانون)٣٤(المادة 

 

 .أي شخص يباشر نشاطاً خاضعاً للتنظيم: مشارك في القطاع

 

 .التسهيلات التي توصل بين شبكتين: وسائل الربط

 

 .التسهيلات التي توصل شبكة قائمة داخل سلطنة عمان بشبكة قائمة خارجها: وسائل الربط الدولي

 

 :  واحد أو أكثر مما يأتي : رباءتحرير سوق الكه

 



 ١١

تنازل الحكومة عن أية مصلحة اقتصادية في شـركة الكهربـاء القابضـة أو فـي                  . ١

 . الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

السماح ببيع ناتج بواسطة مرخص لهم بالتوليد ومرخص لهم بالتوليد مـع التحليـة               .٢

 .لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

لسماح باستيراد الكهرباء أو بتصديرها لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والميـاه            ا .٣

 .وشركة كهرباء المناطق الريفية

خلق المنافسة فيما بين المرخص لهم بالتزويد بمن فيهم غير المرخص لهم بتشـغيل               .٤

 .شبكة توزيع فيما يتعلق بالتزويد

 

 .  المصرح بها لشركة كهرباء المناطق الريفيةعقار غير موصول يقع ضمن المنطقة : عقار ريفي

 

أي شخص تكون له صفة ومصلحة يطعن في أي قرار أو إجـراء تصـدره الهيئـة أو                   : الطاعــن

 .الحكومة أو أي شخص آخر طبقاً لأحكام هذا القانون

ض هو الوسيلة المقررة لحماية الحقوق والإلزام بالواجبات، و استئداء التعويضـات وفـر             : الطعــن

الغرامات، وإلغاء أي قرار تصدره أية جهة أو شخص خوَّله القانون اختصاصاً معيناً مما يجوز الطعن فيه                 

 .بموجب هذا القانون

الطعن الذي يقيمه كل من له صفة و مصلحة طبقاً لهذا القانون في أي من الأمور التـي يجـوز                     : تحكيم

المحكمة العمانية المختصة وذلك طبقاً لأحكـام هـذا         الالتجاء فيها إلى التحكيم، أو لا يكون من اختصاص          

 .القانون

 

 : ما يعادل: النصاب القيمي

من إجمالي عوائد الطاعن السنوية، في حالة الطعون المقامة من حامل الرخصة            %٢ - أ

 .أو الإعفاء

من إجمالي العوائد السنوية المتوقعة للطاعن، في حالة الطعون المقامـة مـن             % ٢  - ب

 . لإعفاءطالب الرخصة أو ا

 

 



 ١٢

الدائرة المشكلة من ثلاثة قضاه بالمحكمة الابتدائية بمسقط التي يعهد إليها وفقاً            : المحكمة العمانية المختصة  

 وتعديلاتـه، بنظـر المسـائل       ٩٠/٩٩لأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم          

 .التجارية

 

سؤولا عن المياه المرتبطة بوزارة الإسـكان والكهربـاء         أي تقسيم رئيسي أو فرعي يكون م      : قسم المياه 

 .والمياه، أو بأية جهة مختصة أخرى

 

المواصفات القياسية التي صدرت عن وزارة الإسكان والكهرباء والميـاه          : المواصفات الكهربائية العمانية  

 لـوائح الكهربـاء     وكذلك التي يتم إقرارها ومراجعتها وإعادة النظر فيها وتعديلها من وقت لآخر بموجب            

من هذا القانون فيما يتعلق بأمن المعدات وشـبكات         ) ٣٩( و  ) ٣٨(لمادتين  االتي يتم وضعها طبقاٌ لأحكام      

 .لإجراءات المتصلة بتشغيل شبكات الكهرباءاالكهرباء و

 

 

فيما يخص أية شركة، كون كافة الأسهم المصدرة في تلـك الشـركة مملوكـة               : مملوك بالكامل للحكومة  

رة المالية أو لشركة الكهرباء القابضة أو لغيرهما ممن تعينهم الحكومة أو لأية جهة تكـون مملوكـة                  لوزا

 . بالكامل للحكومة

 

 

من قانون منح امتياز صـلالة      ) ١(ذات المعنى المنصوص عليه بالمادة      " اتفاقيات المشروع "وتكون لعبارة   

ي هذا القانون المتعلقة باتفاقيـات المشـروع، ذات         المشار إليه، كما تكون للكلمات والعبارات المستخدمة ف       

المعنى المنصوص عليه بالاتفاقيات المذكورة، وكذلك الكلمات والعبارات المتعلقة باتفاقيات مشروع منح،            

 .فلها ذات المعنى المنصوص عليه بهذه الاتفاقيات

 

 

 

 

 

 



 ١٣

 

 

 

 

 

 

 
ي سلطنة عمان وفقاً لأحكام تختص الهيئة بتنظيم قطاع الكهرباء و المياه المرتبطة به ف )٢(المادة

 .هذا القانون
 

 : تكون كل من الأنشطة التالية خاضعة للتنظيم وتسري عليها أحكام هذا القانون )٣(المادة

  

 .توليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو تصديرها أو استيرادها أو التزويد بها - أ

 .توليد الكهرباء المرتبطة بالتحلية - ب

 .  في ذات الموقعتوليد الكهرباء القائم مع التحلية - ج

 . تشغيل نظام تحكم مركزي-د

 . تطوير الربط الدولي أو تشغيله أو القيام بهما معاً-هـ
 . المهام المحددة للشرآة العمانية لشراء الطاقة والمياه المنصوص عليها في هذا القانون-و

 
لا يجوز لأي شخص مباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم المنصوص عليها في  )٤(المادة

ادة السابقة بدون  الحصول على رخصة أو إعفاء بذلك من الهيئة، ويجب مباشرة الم

النشاط المرخص به بمعرفة المرخص له وفقا للشروط والمدد والضوابط الواردة بهذا 

 . الإعفاءبالقانون وطبقاً لما ورد بالرخصة أو 
ص يباشر أو يطلب للهيئة بعد التشاور مع وزارة الإسكان والكهرباء والمياه إعفاء أي شخ )٥(المادة

مباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم من الحصول على رخصة أو بعض شروط 

 .الرخصة
 

 .للهيئة بموجب قرار مسبب رفض منح رخصة أو رفض الإعفاء )٦(المادة



 ١٤

 
فيما عدا شركة كهرباء المناطق الريفية أو ما يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون لا  )٧(المادة

 نشاط واحد من الأنشطة الخاضعة للتنظيم أو يجوز لأي مرخص له  مباشرة أكثر من

 .حيازة أية مصلحة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة في أي مرخص له آخر
 

على الهيئة عند مباشرتها اختصاصاتها ومهامها والقيام بواجباتها المقررة طبقاً لأحكام هذا  )٨(المادة

مبرمة قبل تاريخ  بأي حقوق تكون قد تقررت بمقتضى الاتفاقيات الالإخلالالقانون عدم 

 .العمل بهذا القانون
 

يصدر وزير الإسكان والكهرباء والمياه لوائح التعرفة المعتمدة الواجبة التطبيق في سلطنة  )٩(المادة

عمان بما في ذلك التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتوصيل واستخدام شبكة شركة 

 .، ويتم نشر هذه التعرفات في الجريدة الرسميةمشروع صلالة
 

ى وزير الإسكان والكهرباء والمياه قبل إصدار اللوائح المذكورة في المادة السابقة ما عل )١٠(المادة

 :يأتي
 

أخذ رأي الهيئة التي تلتزم بالتنسيق مع المرخص لهم بالتزويد وتشغيل شبكة  -١

توزيع ومع شركة كهرباء المناطق الريفية ومع الشركة العمانية لشراء الطاقة 

 .والمياه

 .ائح إلى مجلس الوزراء لاعتمادهارفع مشروع هذه اللو -٢
 .   ويكون تعديل التعرفات بذات الطريقة

 

 :يجوز أن تشتمل لوائح التعرفة المعتمدة على ما يأتي )١١(المادة

 

النص على سداد تعرفات معتمدة من قبل الفئات التجارية والصـناعية والسـكنية              - أ

 وغيرها من فئات المشتركين أو مجموعات معينة من المشتركين علـى الوجـه            

 .المنصوص عليه في اللوائح

 .النص على عدم انطباق التعرفة المعتمدة على فئات معينة من المشتركين - ب



 ١٥

التمييز بين مختلف فئات المشتركين على أساس مستوى الاستهلاك أو أوقاتـه أو              -ج

 .الموقع الجغرافي

يقهـا   تحديد مختلف الهياكل والمستويات و الأوقات الخاصة بالتعرفة المعتمدة لتطب          -د

فيما بين فئات أو مجموعات مختلفة من المشتركين أو في مختلـف الأوقـات أو               

طبقاً لما تحدده اللوائح من أسس أخرى بما فيها التفاوض حول التعرفة المعتمـدة              

 .في كل حالة على حده مع فئات معينة من المشتركين

 . ما يتعلق بتكلفة توفير التوصيل-هـ

ينة من المشتركين من السـداد الكلـي أو الجزئـي            إعفاء فئات أو مجموعات مع     -و

 .للتعرفات المعتمدة

 النصوص الأخرى بشأن التعرفة المعتمدة للتزويد والتوصيل حسبما تـراه وزارة            -ز

 . الإسكان والكهرباء والمياه ملائماً

 

لا يجوز لأي شخص يقوم بالتزويد والتوصيل أو بأي منهما أن يحصِّل أية مبالغ بزعم  )١٢(المادة

 .قررة بموجب تعرفة معتمدة أو تعرفة منعكسة عن التكلفة وذلك على خلاف الحقيقةأنها م
 

تنفيذ سياسة  بالتنسيق مع وزارة الماليةعد بهي المختصة  وزارة الاقتصاد الوطني تكون )١٣(المادة

 ويكون لها سلطنة عمان في  بهالحكومة بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة

  :ما يأتيبوجه خاص 

 

  كل أو بعض ما تملكه من أسهم       بيعتوجيه شركة الكهرباء القابضة سواء ب       -أ

المنصـوص عليهـا فـي       في كل أو بعض الشـركات        محلياً أو عالمياً  

هذا القانون أو في شركات أخرى، أم بـإلزام الشـركات            من   )٦٦(المادة 

 .عض أصولها وحقوقها والتزاماتهاالمذكورة بالتنازل عن كل أو ب

 في   به القيام بكل ما يستلزمه تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة         -ب

 للسماح للقطاع الخاص بتشييد وتملّـك وتشـغيل وصـيانة           سلطنة عمان 

وتمويل وتطوير مشروعات تباشر أنشطة خاضعة للتنظيم وفقـاً لأحكـام        

 . هذا القانون، والاستثمار فيها

 .له على النحو الذي تحدده وزارة الاقتصاد الوطني وفقاً لِما تقدّم ذكرهوذلك ك



 ١٦

 

يجوز لأي شخص شراء أسهم أي من من هذا القانون ) ٧(مع مراعاة ما تقرره المادة  )١٤(المادة

التي تعمل والشركات الأخرى  من هذا القانون )٦٦(المادة المنصوص عليها في الشركات 

، وذلك فيما عدا الشركة العمانية  أو فيهما معاً بهفي قطاع الكهرباء أو المياه المرتبطة

 .لشراء الطاقة والمياه التي يجب أن تظل ملكيتها بالكامل للحكومة
 

من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار ) ٢(من المادة ) أ(استثناء من أحكام الفقرة  )١٥(المادة

همين غير العمانيين في الشركات التي تباشر أنشطة خاضعة للتنظيم وفقاً إليه يجوز للمسا

 .من أسهم الشركة% ١٠٠لأحكام هذا القانون أن يتملكوا 
 

تعامل شركة الكهرباء القابضة، وجميع المرخص لهم متى كانوا متخذين شكل شركات  )١٦(المادة

معاملة الضريبية عمانية مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، ال

والجمركية المقررة للشركات العمانية المملوكة بالكامل لعمانيين وذلك بغض النظر عن 

نسبة المساهمة الأجنبية فيها، ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة 

 . ةقبل بدء العمل بهذا القانون، فانه لا يجوز لأي من المرخص لهم الإعفاء من أية ضريب
 

 : المشار إليهة  استثناء من أحكام قانون الشركات التجاري )١٧(المادة

  يجوز للمؤسسين في أية شركة مرخص لها بمباشرة أي من الأنشـطة الخاضـعة              -    أ

 لأحكام هذا القانون أن يعرضوا أسهمهم في هذه الشركة للبيع حتى ولو لـم               للتنظيم وفقاً 

تين متتاليتين، وبقيمة تختلف عن القيمـة       تكن قد نشرت ميزانيتين مدققتين عن سنتين مالي       

 .الاسمية لتلك الأسهم، وتؤول حصيلة البيع للمؤسسين 

  يجوز للمؤسس الواحد في أية شركة مرخص لها بمباشرة أي من الأنشـطة الخاضـعة                 -ب

. من رأس مال الشـركة    % ٢٠لأحكام هذا القانون أن يكتتب بما يزيد على         للتنظيم وفقاً   

التي يحددها مجلـس     لا يجوز أن تزيد حصة المؤسسين على النسبة          وفي جميع الأحوال  

 أحكام هذا البند سواء أكانت الشركة مساهمة عامـة أم           يرسوت. الوزراء من وقت لآخر   

 .كانت شركة مساهمة مقفلة تم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة

 

 



 ١٧

بعد حساب قيمة هذا تسدد وزارة المالية قيمة الدعم المالي السنوي للمرخص لهم بالتزويد  )١٨(المادة

 : الدعم على النحو الآتي

 

تقدر الهيئة المستوى المسموح به من الإيرادات في السنة المعنية الذي يكون اكتسـابه            - أ

متاحاً لكل مرخص له بالتزويد متى قام على وجه فعّال بالوفاء بالتزاماته المحددة في              

 .هذا القانون و في رخصته

تمثلة في المبالغ التي سوف يحصلها هذا المرخص لـه          تحدد الهيئة قيمة الإيرادات الم     - ب

بالتزويد في السنة المعنية متى قام على وجه فعال بالوفاء بالتزاماته المحددة في هـذا               

 .القانون وفي رخصته

، والمصادقة  )ب(و  ) أ( تقوم الهيئة بحساب الفرق بين التقديرات المحددة طبقاً للبندين           -ج

التـي  ) (ب(السنوي، فإذا قلت القيمة المقدرة وفقاً للبنـد         على ذلك الفرق في تقريرها      

، عن القيمة المقدرة طبقـاً      )تمثل الإيرادات التي يتم تحصيلها من المشتركين وغيرهم       

، تلتـزم وزارة الماليـة بسـداد الفـرق          )التي تمثل الإيرادات المسموح بها    ) (أ(للبند  

ة هذا السداد التـي يجـب أن        للمرخص له بالتزويد، وتحدد هذه الوزارة وقت وطريق       

 . تكون كل ثلاثة أشهر على الأقل أثناء السنة المعنية

 على الهيئة حساب أية فروق بين التقديرات التي تم إعدادها عن السنة السابقة وبين ما                -د

كان متاحاً تحصيله بالفعل من قبل المرخص له  في تلك السنة في ضـوء الظـروف                 

 أن تخطر وزارة المالية كيفية حساب الفـروق طبقـاً           التي تمت، وينبغي على الهيئة    

مـن  ) ٢٩(لأحكام هذه المادة، وأن تضمن التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة            

 . هذا القانون هذه الكيفية

 

 

 

 

 



 ١٨

 

 

 

 الباب الثاني

 هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

 اصاتها إنشاء الهيئة و واجباتها واختص: الفصل الأول

 

 

 

 

تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة لتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به يكون مقرها  )١٩(المادة

 .محافظة مسقط
 

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق تملك  )٢٠(المادة

 . عامة لتحقيق أهدافها، وتعتبر أموالها أموالاًةالأموال الثابتة والمنقولة اللازم
 

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، لا تخضع الهيئة لأحكام نظام الهيئات  )٢١(المادة

والمؤسسات العامة المشار إليه أو غيره من القوانين والنظم التي تطبق في شأن الهيئات 

 .أو المؤسسات العامة أو الوحدات الحكومية
 

 : يجب على الهيئة )٢٢(المادة

 

المياه المرتبطة في جميع أنحاء سلطنة عمان و        ضمان توفير خدمات الكهرباء و     . ١

حماية مصالح المشتركين وبصفة خاصة ذوي الدخل المحدود والمرضى وكبار          

 .السن

تشجيع قيام منافسة لصالح الجمهور في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطـة بمـا              . ٢

 .يحقق المصلحة العامة
 



 ١٩

باء والمياه المرتبطة به    ضمان التشغيل الآمن والفعال و الاقتصادي لقطاع الكهر        . ٣

 .في سلطنة عمان وتطويره وتعزيز سلامة الجمهور
 
 .ضمان توفير التزويد في السلطنة . ٤

 

ضمان قيام المرخص لهم بتغطية جميع الطلبات المعقولة الخاصـة بالتوصـيل             . ٥

 .  بالنظام الشامل وبالتزويد

 

عمانية بمـا   ضمان الالتزام بسياسات الحكومة بشأن التعمين وتدريب العناصر ال         . ٦

 .ةيخلق كوادر فنية قادرة على تحمل المسؤولي

 

 .تيسير تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة في سلطنة عمان . ٧

 

ضمان حماية المشتركين الريفيين وتشجيع تزويـدهم بالكهربـاء مـن خـلال             . ٨

التوصيل أو توصيلهم بشبكة شركة كهرباء المنـاطق الريفيـة طبقـاً لأحكـام                 

 . من هذا القانون)٨٥(المادة 

 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرخص لهم من مباشرة الأنشطة الخاضـعة            .٩

للتنظيم طبقاً لهذا القانون وضمان تشغيل أنشطتهم بفعالية بما يؤدي إلى اجتذاب            

 . تصاديتمويل أنشطتهم المرخص لهم بمباشرتها على نحو اق

 

 .التأكد من الملاءة المالية والمقدرة الفنية للمرخص لهم . ١٠

 

 .ضمان ضرورة وضع حماية البيئة موضع الاعتبار. ١١

  

تنفيذ التزاماتها المتعلقة بشراء الكهرباء المستوردة وبيع الكهربـاء المصـدرة           . ١٢

 .نونمن هذا القا) ١١٥(و ) ١١٤(وبالربط الدولي طبقا لأحكام المادتين 

 



 ٢٠

ضمان قيام الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بإجراء المنافسـات للسـعة            . ١٣

 . الجديدة والناتج المرتبط بها بعدالة وشفافية

أن تلتزم بعدم التمييز بدون مبرر قانوني بين الأشخاص وأن يكون تصرفها . ١٤

 .في الحالات المتشابهة متماثلاً

 .مية الواقعة على حاملي الرخص أو الإعفاءاتضمان تخفيض الأعباء التنظي. ١٥

  

ضمان إعداد المواصفات والمعايير الفنية ومعـايير الأداء والسـلامة لقطـاع            . ١٦

الكهرباء والمياه المرتبطة والمحافظة عليهـا و إعـادة النظـر فيهـا وفقـاً               

 .لمقتضيات المصلحة العامة في هذا الشأن

بالرخص والإعفاءات  وما يتم من         إعداد  سجل عمومي يتضمن كل ما يتعلق          . ١٧

تعديلات في أي منها  و الأوراق والمسـتندات المتعلقـة بـأي ممـا تقـدم                 

 .والشهادات المتعلقة بأي من أعضاء  الهيئة والاحتفاظ بهذا السجل

وضع معايير موضوعية لضمان منح الـرخص أو الإعفـاءات للأشـخاص             . ١٨

لالتزام بهـا وإتاحـة الفرصـة       المناسبين ومراجعة هذه المعايير وتطبيقها وا     

 .لأصحاب الشان  للحصول عليها عند الطلب

ضمان وضع معايير في شأن رعاية المشترك وتعديلها والاحتفاظ بها ومتابعة            . ١٩

 .الالتزام بها وتنفيذها

 .مراقبة تطورات سوق الكهرباء و المياه المرتبطة به في سلطنة عمان . ٢٠

 

ق بتمويل توسعات شبكة شـركة كهربـاء        تقديم المشورة للوزارات فيما يتعل     . ٢١

المناطق الريفية  وعمليات الحساب بالنسبة للدعم المالي و التعرفات وغيـر            

 . ذلك من المهام المسندة إليها وفقاًً لأحكام هذا القانون

 

مراجعة أوضاع سوق الكهرباء بغرض قياس مدى استعداده للمزيد من  .٢٢

 المساعدة في تطوير المعايير التي ينبغي التحرير وتقديم تقارير بهذا الشأن و

وعلى الهيئة ان تأخذ في الاعتبار . تطبيقها بموجب اتفاقيات مشروع صلالة

أحكام الاتفاقيات التي سبق إبرامها قبل إصدار هذا القانون بشأن مشاريع 

 .قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به



 ٢١

 
بعد التنسيق مع الجهات المعنية يجوز للهيئة إصدار لوائح تخص أعمال الطرق وذلك  )٢٣(المادة

 . ومراعاة جميع المواصفات الكهربائية العمانية

 

 :يجوز أن تتضمن لوائح الطرق التي تصدرها الهيئة وفقاً للمادة السابقة الأحكام التالية )٢٤(المادة

 

  تخويل المرخص لهم القيام بأعمال طرق تكون لازمة لمباشرتهم الأنشطة            -أ  

أشخاص مع  تنسيق قبل القيام بهذه الأعمال      وإلزامهم بال بها  المرخص لهم   

آخرين، وكذلك إلزام من يتولى القيام من غير المرخص لهم بتولي أعمال            

طرق بالتنسيق مع المرخص لهم، وذلك في جميع الأمور المتعلقة بأعمال           

 .الطرق 

 بالمواصـفات القياسـية      إلزام من يتولى القيام بأعمال الطرق المشار إليها        -ب

 بمراعـاة   طرق ذات العلاقة بالكهرباء والمواد المسـتخدمة، و       لأعمال ال 

قواعد المرور واتخاذ ما يلزم من تدابير لحمايـة الجمهـور والأمـلاك             

وجميع المرافق الأخرى وإزالة المواد غير المستخدمة أو المحفورة مـن           

 .الطريق العام وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الشروع في الأعمال 

 

بأعمال الطرق بتعويض من يتأثر بهذه الأعمال، الأشخاص القائمين زام إل   -ج

 .بكل ما تتضمنه اللوائح المشار إليها من أحكام أخرىو

 

 :تختص الهيئة بالآتي )٢٥(المادة

 

تنفيذ السياسة العامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به وتنفيذ سياسة الدولـة      . ١

 .ذا القانونبشأن الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقاً لأحكام ه

 

إعداد البرامج والخطط اللازمة لتطوير السياسة العامة لقطاع الكهرباء والمياه            .   ٢

 . المرتبطة به في سلطنة عمان

 



 ٢٢

إصدار الرخص وتعديلها وإلغاؤها، والموافقات علـى الإعفـاءات ومتابعـة            . ٣

المقررة الالتزام بها و إلزام المرخص لهم وحاملي الإعفاءات بتنفيذ واجباتهم           

 . هذا القانونيف

 

إعداد نموذج للترخيص بالنسبة لكل نشاط من الأنشطة الخاضعة للتنظيم التي            . ٤

 .تسري عليها أحكام هذا القانون

اتخاذ إجراءات تنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدوليـة فـي مجـال              . ٥

هـا، وكـذلك    الكهرباء والمياه المرتبطة التي تكون سلطنة عمـان طرفـاً في          

القرارات التي تصدر عن المنظمات الدولية والإقليمية التي انضمت أو تنضم           

إليها سلطنة عمان وذلك كله بالتنسيق مع جهات الاختصاص في هذا الشـأن             

 . وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

 

ا من  تحديد الشروط والضوابط والمواصفات والالتزامات التي يتعين التقيد به         . ٦

 .قبل حاملي الإعفاءات و المرخص لهم

الرقابة على تنفيذ المرخص لهم وحـاملي الإعفـاءات لشـروط وضـوابط              . ٧

 .الرخصة أو الإعفاء

فحص الشكاوي المقدمة من المشتركين والمرخص لهم واتخـاذ الإجـراءات            . ٨

 .المقررة بشأنها وفقاًً لأحكام هذا القانون

لتوعية بأهمية قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة والأثر        ل ةإعداد البرامج اللازم   . ٩

 . وصالح المواطنينةالذي يرتبه تطوير القطاع على خطط التنمي

التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية في كل ما يلـزم لتطـوير              .١٠

 .القطاع وفقاً لأحكام هذا القانون

 

سعات شبكات شركة كهرباء المناطق     تو لوائح تحدد كيفية إنفاق تمويل       صدارإ.  ١١

 اللـوائح   بهـذه  و مراقبة مدى التزام شركة كهرباء المناطق الريفيـة           الريفية

 وزارة   كـل مـن    رسل نسخة منه إلـى    تتقديم تقرير بهذا الشأن     على الهيئة   و

  .وزارة الإسكان والكهرباء والمياهووزارة المالية والاقتصاد الوطني 

 



 ٢٣

لقيام المرخص لهم بإمساك سجلات وحفظها وفقاً لمـا         وضع القواعد المنظمة     .١٢

 .تحدده الهيئة

وضع المعايير الفنية النمطية التي يتعين الالتزام بها في شأن التوصيل بشبكة             . ١٣

النقل أو التوزيع الخاصة بالمرخص له، وفي شأن اسـتخدام هـذه الشـبكة              

 . خص لهوتشغيلها وكذلك المعايير الخاصة بصيانة وتطوير شبكة المر

الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهـم أو مـن صـدرت لهـم                . ١٤

إعفاءات وبعضهم البعض أو بين المشتركين أو أي أشخاص آخرين طبقاً لما            

 . ورد في الرخصة أو الإعفاء وفقاًً لأحكام هذا القانون

 

 .إصدار اللوائح والقرارات التي يخولها القانون إصدارها. ١٥

 

هيئة إلزام شركة كهرباء المناطق الريفية بالتنازل عن الأصول أو أعمال التوزيع يكون لل )٢٦(المادة

 وفقاً للإجراءات -إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك-أو التزويد الخاصة بهذه الشركة 

ة إلزام أي من المرخص  من هذا القانون، وللهيئ)٨٨(المادة والقواعد المنصوص عليها في 

لهم بتشغيل شبكة توزيع أو شبكة نقل باكتساب أي من الأصول، وكذلك إلزام أي من 

المرخص لهم بالتزويد باكتساب أعمال تزويد معينه من تلك الشركة وذلك وفقاً لأحكام هذا 

 .القانون
 

كون متاحاً لأي  ، وي بهأنشطة قطاع الكهرباء والمياه المرتبطةب  عمومياًتعد الهيئة سجلا )٢٧(المادة

 بهذا القطاع أن يطلع على البيانات والمعلومات الواردة الاقتصاديةشخص ترتبط مصالحة 

 الهيئة طالما كانت هذه البيانات أو تحددهافي هذا السجل بعد سداد الرسوم التي 

 .أي حامل رخصة أو إعفاءتكشف أسرار  المعلومات لا

 :ما يليا السجل وتشمل البيانات والمعلومات الواردة في هذ

  . به الصادرة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة والإعفاءات جميع الرخص-١

  . والإعفاءات التي قد تطرأ على الرخص التعديلات-٢

 الهيئة وتتعلق بأنشطة قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة      من   القرارات والأوامر الصادرة     -٣

  .به



 ٢٤

 من أي جهة وتتعلق بالرخصة أو     أو حامل إعفاء     خص له  الموافقات التي تصدر لكل مر     -٤

  . أو بالإعفاءبممارسة النشاط المرخص به
 التي يتم إلغاؤها وأسباب الإلغاء ، وآافة المسائل المترتبة على  والإعفاءات الرخص-٥

 .الإلغاء

ة العامة  المعايير التي تستند إليها الهيئة في تقييم الفوائد والمضار التي ستلحق المصلح-٦

 .فيما يتعلق بعملية التحويل وطريقة تطوير هذه المعايير
 

 .ويجوز أن يتضمن السجل المشار إليه ما تراه الهيئة لازماً من بيانات أو معلومات  

 

 تحدد – بعد التنسيق مع ذوي الشأن–للهيئة متى اقتضت المصلحة العامة أن تصدر لوائح  )٢٨(المادة

 :ما يأتي
 

عمانية لشراء الطاقة والمياه وغيرها من الأشخاص بمـن         تقديم الشركة ال    طريقة-أ

 .فيهم  المرخص لهم وحاملي الإعفاءات، المعلومات التي يجب تقديمها للهيئة

 طريقة  تعاون كل من شركة كهرباء المناطق الريفية و الشركة العمانية لشـراء                -ب

 ـ            ا قبـل   الطاقة والمياه مع بعضهما البعض، و كيفية ممارسة كل منهمـا حقوقه

 .الأخرى ومسؤولياتها تجاهها

 

 :تعد الهيئة تقريراً سنوياً يجب أن يتضمن )٢٩(المادة

البيانات التفصيلية المتعلقة بنشاطها والتطورات التي حـدثت فـي قطـاع             .أ

الكهرباء والمياه المرتبطة به ومدى استعداد سوق الكهربـاء للمزيـد مـن             

ت الهيئة في هذا    التحرير وحجم الصادرات والوردات من الكهرباء ومقترحا      

 .الشأن

مقترحات الهيئة بشأن اللوائح الخاصة بالتعرفة المعتمـدة والـدعم المـالي             .  ب

 .الحكومي

بيان تفصيلي بما تم تحقيقه في مجال توفير الكهرباء للعقارات الريفية مـن              .ج

خلال التوصيل بشبكة شركة كهرباء المناطق الريفية أو شركات التوزيـع           



 ٢٥

ق المزيد من هذا التوصيل و خطـة الهيئـة بشـأن         الأخرى و إمكانية تحقي   

 .تمويل توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية

بيان بالحسابات المالية المدققة للهيئة عن كل سنة ماليـة وفقـاً للمعـايير               .د

 .المحاسبية الدولية

 .من هذا القانون) ١٨(طريقة حساب قيمة الدعم المالي وفقاً لأحكام المادة . هـ

 .   أية أمور أخرى ترى الهيئة إدراجها في هذا التقرير.و

وعلى الهيئة أن تعد هذا التقرير في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من انتهـاء               

السنة المالية المعد عنها التقرير وموافاة وزارة الإسكان والكهرباء والمياه،          

 ـ            ن بنسخة من هذا التقرير، وموافاة وزارة الاقتصاد الوطني بعدد كـاف م

 .النسخ لتقوم برفعها إلى مجلس الوزراء

 

على الهيئة أن تقوم بمراجعة أية مقترحات ترد إليها من وزارة الاقتصاد الوطني بشأن  )٣٠(المادة

 .المزيد من التحرير

 

إذا قدرت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني أن السوق غير مستعد للمزيد من  )٣١(المادة

 :رها السنوي ما يأتيالتحرير يجب على الهيئة أن تُضمِّن تقري

 

بيان الشروط التي ترى الهيئة وجوب تحقيقها والتـدابير التـي يتعـين اتخاذهـا              - أ

بمعرفتها أو من قبل أشخاص آخرين لتحقيق تلك الشروط ليكون السوق مسـتعداً             

للمزيد من التحرير، مع بيان تقدير الهيئة للمدة التي ترى الهيئة اتخاذ تلك التدابير              

 .توقع أن يكون السوق مستعداً للمزيد من التحرير عقبهاخلالها، والتي ت
 
 .بيان نوع التحرير الذي تقدر الهيئة قابليته للتنفيذ بعد الانتهاء مما تقدم ذكره - ب

 

إذا قدرت الهيئة بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني استعداد السوق للمزيد من  )٣٢(المادة

 : يأتيالتحرير فيجب عليها أن تُضمِّن تقريرها السنوي ما

طبيعة التحرير المقترح ومداه والتعديلات التي ترى ضرورة إجراءهـا قبـل أن              - أ

يصبح التحرير ممكناً، على هذا القانون والرخص الصـادرة بموجـب أحكامـه،     



 ٢٦

وقواعد الشبكة الرئيسة وقواعد التوزيع وغير ذلك من القواعد واللوائح، وتوقيت           

 .التحرير المقترح

على الهيئة القيام به حول تلك المقترحات مع المشاركين         نتيجة التنسيق الذي يجب      - ب

 . في القطاع وغيرهم من ذوي الشأن

 لوزارة الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأي شركة الكهرباء القابضة أن ترفع توصـية        -ج

لمجلس الوزراء باتخاذ ما يراه لازماً لتنفيذ مقترحات الهيئة بشـأن المزيـد مـن              

 .التحرير

قتصاد الوطني بعد موافقـة مجلـس الـوزراء، قـراراً بتنفيـذ              تصدر وزارة الا   -د

 .المقترحات المذكورة

 .  يكون التحرير من حيث طبيعته ومداه وتوقيته وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء-هـ

 

من هذا القانون في  )٢٩(المادة على الهيئة أن تعلن عن صدور التقرير المشار إليه في  )٣٣(المادة

جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية وبأية طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة، 

ويحق لأي شخص الحصول  على نسخة من هذا التقرير بعد سداد الرسوم التي تحددها 

 .الهيئة
 

يتضمن وصفاً على الهيئة قبل بداية كل سنه مالية إعداد ونشر برنامج للأعمال المستقبلية  )٣٤(المادة

عاماً للأنشطة الرئيسة التي تزمع القيام بها خلال السنة المالية التالية مباشرة على أن 

 .يشتمل هذا الوصف على الأهداف الخاصة بكل نشاط

 

يجب على الهيئة موافاة أصحاب الشأن بموجب إخطار كتابي بالبرنامج المشار إليه في  )٣٥(المادة

مج بأية طريقة تراها مناسبة، ولكل ذي شأن أن يقدم المادة السابقة وللهيئة نشر هذا البرنا

أية ملاحظات أو اعتراضات تتعلق بما ورد في البرنامج المشار إليه خلال شهر من 

تاريخ إخطاره، وعلى الهيئة أن ترد على أية ملاحظات أو اعتراضات تقدم إليها خلال 

 .مدة مماثلة

 

 وزارة الاقتصاد الوطني و وزارة على الهيئة أن ترسل إلى كل من وزارة المالية و )٣٦(المادة

الإسكان والكهرباء والمياه نسخة من البرنامج السالف الإشارة إليه والاعتراضات التي 



 ٢٧

قدمت ورد الهيئة عليها، وعلى وزارة الاقتصاد الوطني رفع نسخ كافيه مما تقدم إلى 

 .مجلس الوزراء
 

نشطة الخاضعة للتنظيم أو تتعلق للهيئة إصدار لوائح تتعلق بتنفيذ أعمال الطرق لتيسير الأ )٣٧(المادة

بتحديد كيفية التنسيق بين المرخص لهم ، والقائمين على تنفيذ أعمال الطرق العامة متى 

وللهيئة أن تضمِّن تلك اللوائح كل . كانت هذه الأعمال مؤثرة على الأنشطة المرخص بها

مذكورة اتباع وعلى الهيئة قبل إصدارها اللوائح ال. ما تراه ضرورياً في هذا الشأن

الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى كافة المخاطبين بأحكام تلك اللوائح 

 .الالتزام بها

 

 :تصدر الهيئة بعد التشاور مع وزارة الإسكان والكهرباء والمياه لوائح للأغراض الآتية )٣٨(المادة

 

 . المرتبطةضمان توفير إمدادات منتظمة من الكهرباء ومياه التحلية فيما يخص المياه .  أ

حماية الجمهور من الأخطار المتعلقة بالأعمال والتركيبات سواء كانت خاصة بالكهرباء أم             .  ب

 .وإزالة مخاطر الإصابات البدنية أو تقليصها. بالمياه المرتبطة بها

 . تشجيع الاستخدام الأمثل للكهرباء-ج

 

 :يجوز أن تتضمن اللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي )٣٩(المادة

 

 .حظر النقل أو التوزيع أو التزويد في ظروف محددة    )  أ(

ما يوجب التبليغ عن الحوادث والأعطال في التزويد أو فـي منشـآت النقـل أو                 )ب(

 .التوزيع أو بعد حدوث ما يؤثر على النظام الشامل

ما يوجب الاحتفاظ بالتصميمات والخرائط والرسومات وغيرها من المستندات  ) ج(

 .ص والنسخ لكل ذي شأنوإتاحتها للفح

إعفاء فئات محددة من المرخص لهم في ظروف محددة مـن التزامـات القيـام                )د(

 .بالتزويد بالكهرباء

ما يوجب على المرخص لهم تقديم معلومات معينة لأشخاص محددين، والتعـاون             ) هـ(

 .معهم



 ٢٨

 جديدة،  النص على أن تصدر الهيئة دون سواها مواصفات قياسية كهربائية عمانية           )و(

أو تعدل القائمة منها، وما يوجب الالتزام بهذه أو تلك وما يعد امتثـالاً للمعـايير                

 .الفنية

 .تحديد اشتراطات تخص تركيب الموصلات الأرضية والجهد الكهربائي والذبذبة ) ز(

ما يوجب الالتزام بما تصدره الهيئة من إعلانات تزيل أو تقلل مخاطر الإصابات              ) ح(

 . الأضرار بالممتلكات أو التعرض لهاالبدنية أو

 الاستثناءات من اللوائح المنصوص عليها في المادة السابقة وهذه المادة،  ) ط(

 .أية أمور أخرى تراها الهيئة )  ي(
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 وذلك تشكل الهيئة من ثلاثة أو خمسة أعضاء  يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء ، )٤٠(المادة

بناءاً على ترشيح وزارة الإسكان والكهرباء والمياه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، 

لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها ويجب نشر قرار مجلس الوزراء بالتعيين أو تجديد هذا 

 -بحسب الأحوال–التعيين في أول عدد للجريدة الرسمية يصدر بعد التعيين أو التجديد 

 .مباشرة

جب على الأعضاء أن يختاروا من بينهم رئيساً للهيئة خلال مدة لا تزيد علـى عشـرة                 وي

 .أيام من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية

 

يتولى المدير التنفيذي للهيئة الذي يحدده مجلس الوزراء من بين أعضائها تنفيذ قرارات  )٤١(المادة

ير وتحدد اللوائح التي تصدرها الهيئة الهيئة وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغ

 .اختصاصاته الأخرى
 

 :يشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة )٤٢(المادة
 



 ٢٩

 . أن يكون من المؤهلين علمياً وعملياً وأن يتمتع بكفاءة عالية في مجال تخصصه -١

ألا يكون مالكا لأسهم و ألا تكون له مصلحة أو لأحد أقربائه من الدرجة الأولى  -٢

 .في أي مشارك في القطاع
 .ألا يكون موظفاً حكومياً بأية صفة أو عاملاً لدى أحد المشاركين في القطاع -٣
أن يقدم إقرارا سنويا عن أي مصلحة تكون لأحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة، وأن  -٤

 . يمتنع عن النظر في أي مسألة يكون لأحد أقاربه مصلحة فيها

يمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما   ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جر-٥

 .لم يكن قد رد إليه اعتباره

 .ويكون الأعضاء مسؤولين عن مباشرة الهيئة لاختصاصها

  

يحدد مجلس الوزراء بقرار منه بناء على توصية من وزارة الاقتصاد الوطني،  )٤٣(المادة

 .المخصصات المالية والمكافآت لرئيس وأعضاء الهيئة

 

ها وتنظيم أعمالها، ويكون لهم بصفة أساسية اتخاذ يتولى أعضاء الهيئة إدارة شؤون )٤٤(المادة

 :الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وتصريف أمورها، وعلى الأخص ما يأتي

اقتراح السياسة العامة لقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به واعداد الخطط والبـرامج           . ١

 .الكفيلة بتطويرها وفقاً لهذا القانون

ة لأعمال الهيئة المتعلقة بالشؤون المالية والإداريـة، وبنظـام          إصدار اللوائح المنظم   . ٢

موظفي الهيئة، والهيكل التنظيمي لها وعدا ذلك من الأمور، وذلك كله دون التقيـد               

 .بالنظم والقواعد الحكومية

 .اتخاذ إجراءات الحصول على القروض اللازمة للهيئة . ٣

ختامية والتقرير السنوي المشـار     إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها ال       . ٤

 . من هذا القانون)٢٩(المادة إليه في 
 

 :يصدر مجلس الوزراء قراراً بإقالة أي من أعضاء الهيئة في أي من الحالات الآتية )٤٥(المادة

 . إذا ثبت أن عضو الهيئة غير قادر على تأدية واجباته . ١

 .مخلة بالشرف والأمانةإذا أدين في جريمة  . ٢

 .إذا ثبت أن ممارسته لعمله اتسمت بسوء الإدارة أو سوء السلوك . ٣



 ٣٠

 

يجوز لأي من رئيس وأعضاء الهيئة الاستقالة بطلب مكتوب يقدم إلى وزير الاقتصاد  )٤٦(المادة

الوطني الذي يرفعه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى مجلس الوزراء وتعتبر الاستقالة 

يوماً من تاريخ رفعها إلى مجلس الوزراء دون  البت فيها، ولا ) ٦٠(مقبولة بعد انقضاء 

تحول الاستقالة دون مسؤولية المستقيل عن أفعاله التي تكون مخالفة لأحكام القانون، 

ويعتبر العضو مقدماً استقالته إذا تخلف بدون عذر مقبول عن حضور اجتماعين متتاليين 

 .للهيئة تم إخطاره بهما

 

وأعضاء الهيئة أعمالهم وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تكليف أي منهم يباشر رئيس  )٤٧(المادة

 .بأي عمل غير منصوص عليه في هذا القانون
 

يكون نقل العاملين العمانيين من وزارة الإسكان والكهرباء والمياه أو غيرها من الوحدات  )٤٨(المادة

ذلك دون إخلال بما الحكومية إلى الهيئة بذات مزاياهم وحقوقهم الوظيفية والتقاعدية و

يقرره هذا القانون أو لوائح الهيئة من مزايا وظيفية، و تكون المعاملة الوظيفية لمن يعين 

في الهيئة بعد إنشائها وفقاً لأحكام اللوائح التي تصدرها في هذا الشأن وأحكام عقود العمل 

 .التي تبرم معهم
 

في الحكومة العمانيين المشار تسري أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظ )٤٩(المادة

إليه على العمانيين العاملين في الهيئة سواء من نُقِلَ إليها أم من عين فيها بعد إنشائها، 

 . وفقاً لأحكام القانون المشار إليهةوتسوى حقوقهم التقاعدي
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 ٣١

 

ول من يناير من كل سنة وتنتهي في الحادي و الثلاثين من تبدأ السنة المالية للهيئة في الأ )٥٠(المادة

ديسمبر من السنة ذاتها،على أن تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة اعتبارا من تاريخ قرار 

 .إنشائها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات السنة

 

الية لإبداء الرأي والملاحظات تكون للهيئة موازنة مستقلة، تقدم الهيئة تقديراتها لوزارة الم )٥١(المادة

بشأنها، وعلى الهيئة إقرار موازنتها ونشر ملخص واف لها في جريدتين يوميتين محليتين 

إحداهما باللغة العربية، وبأية طريقة تراها الهيئة مناسبة وذلك قبل بدء السنة المالية التي 

 .تتعلق بها الموازنة بشهر واحد على الأقل

 

كل من وزارة المالية، و وزارة الاقتصاد الوطني بنسخة من كل على الهيئة موافاة  )٥٢(المادة

ميزانية في ذات يوم نشرها، وعليها موافاة وزارة الاقتصاد الوطني بعدد كاف من النسخ 

 .من كل ميزانية لرفعها إلى مجلس الوزراء

 

 نالقانو  تخضع الهيئة لأحكام قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه، ولا تخضع لأحكام  )٥٣(المادة

 .المالي المشار إليه

  

 :تتكون موارد الهيئة من )٥٤(المادة

  

 .الرسوم السنوية التي تفرضها الهيئة  مقابل الرخص التي تصدرها .  أ
 

 .الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون .  ب

ية، أو يتم ترحيل الفائض  أو العجز في ميزانية الهيئة خلال السنة المالضيتم تسوية الفائ )٥٥(المادة

 .أو العجز إلى السنة المالية التالية للسنة التي تحقق فيها هذا الفائض أو ذلك العجز

 

 .تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم )٥٦(المادة
 



 ٣٢

 للاجتماع مرة على الأقل كل شهرين وعليه دعوة هاأعضاءدعوة الهيئة يتولى رئيس  )٥٧(المادة

ويجب أن تشتمل الدعوة على زمان ومكان الأعضاء متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، 

 ، وأن توجه الدعوة قبل الموعد المقرر هانعقاد الاجتماع والمواضيع التي ستطرح خلال

ويجوز في حالة الضرورة القصوى توجيه الدعوة لعقد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل 

 .قبل موعد الاجتماع بيوم واحد على الأقل

 

 .عقد اجتماع متى طلب منه أحد أعضاء الهيئة ذلك كتابةالدعوة لالهيئة على رئيس  )٥٨(المادة

 

 حتى ولو لم يكن من بينهم الرئيس، وتصدر ثلثي الأعضاءيصح الاجتماع بحضور  )٥٩(المادة

القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب 

مناقشات حضر الاجتماع ما دار من  مالذي فيه رئيس الجلسة ويجب أن يدوّن في

والقرارات التي تم اتخاذها، وأن يتم التوقيع على المحضر من جميع الحاضرين، وتكون 

 .المصادقة على محضر الاجتماع في الاجتماع التالي له مباشرة

 

عد السجلات وتتخـذ مـن      تويجب على الهيئة الاحتفاظ بجميع محاضر الاجتماعات وأن         

 .لومات والبياناتالإجراءات ما يكفل الحفاظ على سريّة المع

 

 :لا يجوز لرئيس الهيئة أو أي من أعضائها )٦٠(المادة

أن يكتسب أي مصلحة سواء في الأموال التابعة للهيئة أو في أي من العقود أو                 -أ

 .التصرفات التي تبرمها الهيئة

 أن يحصل بأي طريقة على بدل أو معاش أو مكافأة أو أية ميـزة ماديـة أو                   -ب

 .ي القطاععينية من أي من المشاركين ف

 

ويسري الحظر المنصوص عليه في هذه المادة طوال مدة العضوية في الهيئـة ولمـدة لا              

 . عنهتقل عن سنتين بعد زوال عضوية الهيئة

 

 :يحظر على رئيس أو عضو الهيئة ما يأتي )٦١(المادة

  . استغلال نفوذه أو الوساطة لصالح فرد أو منظمة أو أية جهة أو لحساب أي شخص-أ  



 ٣٣

 أو يتعامل مع أي شخص له مصالح في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطـة            أن يتعاقد     -ب

 .به

ض مقابل تأدية أعمال بخـلاف      عوأن يتقاضى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي            -ج

 .ما تقرر له وفقاً لهذا القانون

 لأغراض شخصية أو لأية أغراض غير التي        موجوداتهاأن يستعمل أموال الهيئة أو         -د

 .ا طبقاً لهذا القانونخصصت له

 .سرية أن يفشي أية معلومات أو بيانات -هـ

ويجب على كل عضو في الهيئة أن يقدم إقراراً بعدم مخالفته لأي من المحظورات              

 يناير التالي للسنة المقـدم      ٣٠المشار إليها في هذه المادة وذلك في موعد لا يتجاوز           

 .عنها هذا الإقرار

 

خلال يناير من كل سنة مالية إقرارا بالذمة المالية إلى وزير يقدم رئيس وأعضاء الهيئة  )٦٢(المادة

الاقتصاد الوطني الذي يرفعه إلى مجلس الوزراء، على أن يقدم التقرير في السنة المالية 

الأولى خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ التعيين، وتحدد وزارة الاقتصاد الوطني 

  .ارالإقرالبيانات والمعلومات التي يتضمنها 
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 تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به: الباب الثالث

 الكيانات الخلف وملكيتها وشكلها القانوني: الفصل الأول

 

 

شركة المساهمة العمانية المقفلة التي تحمل اسم شركة الكهرباء القابضة التسري على  )٦٣(المادة

نون الشركات التجارية المشار إليه، وذلك المملوكة بالكامل للحكومة أحكام قا) م.ع.م.ش(

  .فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون
 

 لشركة الكهرباء القابضة وفقاًً لأحكام قانون الشركات النظام الأساسييكون أعداد  )٦٤(المادة

 . التجارية المشار إليه، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

 

كة الكهرباء القابضة بتنفيذ سياسة الحكومة التي تلتزم شر) ١٣(مع مراعاة أحكام المادة  )٦٥(المادة

يقرها مجلس الوزراء في شأن تخصيص قطاع الكهرباء و المياه المرتبطة به وتشجيع 

مشاريع الكهرباء أو الكهرباء و المياه المرتبطة به في سلطنة عمان التي يتم تمويلها من 

 .المصادر الخاصة

  

 :عمال الآتيةوللشركة  القيام على وجه الخصوص بالأ 

       

 . مباشرة الاختصاصات المعقودة لها بموجب أحكام هذا  القانون- أ  

 تنفيذ سياسة الحكومة في شأن تمويل الشركات المملوكة للحكومة          -ب

بالكامل في مجال قطاع الكهرباء و المياه المرتبطـة، ورعايـة           

 .والحفاظ على مصالح الحكومة في هذه الشركات

ومة أو التنازل عنها في الشـركات المنصـوص         حمل أسهم الحك   - ج

 من هذا القانون وكذلك الشـركات المشـار         )٦٦(المادة عليها في   

من هذه المادة واتخاذ الإجراءات وإبرام العقود       ) هـ(إليها بالفقرة   

 . و الاتفاقيات اللازمة لذلك



 ٣٥

ت اللازمة لتحقيق أغراضـها أو المرتبطـة بهـذه           اتخاذ الإجراءا  -     د  

 .الأغراض

 إنشاء شركات جديدة أو تعيين شركات قائمة تعمل فـي مجـال             -   هـ

نشاطها أو في المجالات المرتبطة أو المكملة لنشاطها وخاصـة          

لغرض توفير السعة الجديدة وفقاً لهذا القـانون، وكـذلك إنشـاء            

اء للقيام بتملـك وتشـغيل   شركة جديدة أو تكليف شركة قائمة سو      

وصيانة أي من الأصول أو التشغيل لأي من المنشآت الكهربائية          

أو الشبكات أو المنشآت الإنتاجية عند عودتها للشـركة العمانيـة           

لشراء الطاقة والمياه أو للقيام بتملك وتشغيل وصـيانة أي مـن            

 من هذا   )١٢٢(المادة الأصول عند عودتها للحكومة طبقاً لأحكام       

 . القانون

إتاحة خدمات محاسبية مركزيـة للشـركات المملوكـة بالكامـل        - و

 .للحكومة العاملة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

   

ويحظر على شركة الكهرباء القابضة  مباشرة أي نشـاط مـن الأنشـطة                

 .نصوص عليه في هذا القانونالخاضعة للتنظيم، أو أي نشاط غير م

 

 :تتولى شركة الكهرباء القابضة حمل أسهم الحكومة في الشركات الآتية )٦٦(المادة

 ) م.ع.م.ش(الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه  - أ

 )م.ع.م.ش(الشركة العمانية لنقل الكهرباء  - ب

  )م.ع.م.ش(   شركة الرسيل للطاقة -ج

 )م.ع.م.ش(    شركة وادي الجزي للطاقة -د

 )م.ع.م.ش( شركة الغبره للطاقة والتحلية -هـ

 )م.ع.م.ش( شركة كهرباء مزون  - و

 )م.ع.م.ش(   شركة كهرباء مجان -ز

 )م.ع.م.ش(  شركة مسقط لتوزيع الكهرباء -ح

 )م.ع.م.ش(  شركة كهرباء المناطق الريفية -ط

 



 ٣٦

 

 

  من هذا القانون شكل شركة مساهمة )٦٦(المادة تأخذ الشركات المنصوص عليها في  )٦٧(المادة

 مع وزارة الاقتصاد الوطني تعديل الشكل القانوني قعمانية مقفلة ولوزارة المالية بالتنسي

لأي من هذه الشركات، وتضمن وزارة المالية توفير التمويل المالي الكافي الذي يمكّن تلك 

 هذا القانون سواء أكان ذلك التمويل من الشركات من مباشرة نشاطها المسند إليها بموجب

وزارة المالية أو من أي مصدر آخر بشرط موافقة هذه الوزارة على ذلك، وذلك كله 

 . بالكامل للحكومةملكيتهاطوال مدة 

 

ة يصدر  من هذا القانون مجلس إدار)٦٦(المادة يكون لكل شركة منصوص عليها في  )٦٨(المادة

 .بتشكيله قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء
 

 من هذا القانون )٦٦(المادة يكون إعداد  النظام الأساسي لكل شركة منصوص عليها في  )٦٩(المادة

 .لا يتعارض مع أحكام هذا القانونطبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وبما 

 

تسري أحكام قانون ونظام المناقصات الحكومية المشار إليهما على كل ما تجريه شركة  )٧٠(المادة

 من هذا القانون من )٦٦(المادة الكهرباء القابضة، و الشركات المنصوص عليها في 

الشركات بالكامل للحكومة وذلك مع عدم الإخلال بما تصرفات، طوال مدة ملكية هذه 

 .ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه
 

من ) ٦٦(تخضع شركة الكهرباء القابضة، وجميع الشركات المنصوص عليها في المادة  )٧١(المادة

هما وذلك طوال هذا القانون لأحكام القانون المالي  وقانون الرقابة المالية للدولة المشار إلي

 . المدة التي تكون فيها هذه الشركات مملوكة بالكامل للحكومة
 

تسري أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه على الشركات المنصوص عليها في  )٧٢(المادة

خاص في هذا  من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص )٦٦(المادة 

 .القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه
 



 ٣٧

ترفع شركة الكهرباء القابضة موازنتها السنوية وموازنات الشركات المنصوص عليها    )٧٣(المادة

 في حينها إلى وزارة المالية للمراجعة والاعتماد ،وذلك طوال المدة التي )٦٦(المادة في 

 .لالها هذه الشركات أو أي منها مملوكة بالكامل للحكومةتكون خ

 

 

 

 اختصاصات وواجبات الكيانات الخلف:الفصل الثاني

 

العمانية لشراء الطاقة والمياه شركة ل أي قانون آخر يكون لبما ورد فيمع عدم الإخلال  )٧٤(المادة

در من  وفقاًً لأحكام هذا القانون وما يص وعليها من الواجبات والصلاحيات المهاممن 

 :لوائح بموجبه وشروط رخصتها ما يأتي

توفير سعة إنتاجية وناتج يغطي جميع الطلبات المعقولة على الكهرباء في سـلطنة              .  أ

 .عمان بالتنسيق مع شركة كهرباء المناطق الريفية

توفير إنتاج مياه التحلية وفقاً للحد الأقصى الذي يتفق مع الشراء الاقتصـادي مـن                .  ب

 .اتج من مياه التحلية والكهرباءالسعة الإنتاجية والن

التعاون مع شركة كهرباء المناطق الريفية في شأن التخطـيط المسـتقبلي للطلـب              . ج

 .المعقول على الكهرباء وما يلزم لذلك من سعة جديدة

تدبير الحصول على الخدمات المساعدة متى وكيفما يكون مطلوبـاً بالتنسـيق مـع               .  د

 .الشركة العمانية لنقل الكهرباء

تزويد قسم المياه بمياه التحلية بالجملة طبقاً لاتفاق يبرم لهذا الغرض يحـدد فيـه               . هـ

مقابل هذا التزويد وشروطه وأوضاعه، وضـمان بيـع ميـاه منزوعـة المعـادن               

 .لأشخاص آخرين

 المرخص لهم بالتزويد بالكهرباء بالجملة مقابـل تعرفـة التزويـد بالجملـة              تزويد.  و

لكافية من الكهرباء للمرخص لهم تمكيناً لهم مـن تلبيـة           وضمان إتاحة الإمدادات ا   

 . كامل الطلب المعقول على الكهرباء

 .  من هذا القانون)١١٤(المادة استيراد أو تصدير الكهرباء وفقاً لأحكام . ز

 



 ٣٨

 تصـميمها وبناؤهـا     تغطية الحاجة للسعة الجديدة التي تسعى الشـركة أن يكـون           .ح

 .وتمويلها وتملكها وتشغيلها من المستثمرين المحليين والأجانب

يجب على الشركة في جميع الحالات عدم التمييز أو الانحياز دون مبرر قانوني بين               . ط

الأشخاص والالتزام بالسياسة العامة للدولة لدى مباشرتها المهـام المسـندة إليهـا             

 . قة باستخدام الوقود وسعرهبموجب هذا القانون وخاصة المتعل

 أن تكون السعة الإنتاجية والناتج والخدمات المساعدة وجميع السلع والخدمات    . ي

 .     الأخرى تم شراؤها أو الحصول عليها وإدارتها على أساس الشراء الاقتصادي

إصدار التعليمات لشركة مشروع صلالة بتحويـل أصـول شـبكتها إلـى شـركة                . ك

 .قابضة وذلك عند إنهاء اتفاقية الامتياز أو انتهاء مدتهاالكهرباء ال

 

من هذا القانون يكون للشركة العمانية لشراء ) ١١٤(و ) ٨٤(مع مراعاة أحكام المادتين  )٧٥(المادة

استيراد الكهرباء أو تصديرها إلى ومن سلطنة الطاقة والمياه دون غيرها التعاقد على 

 .      عمان

 

ية والناتج في سلطنة عمان مقصوراً على الشركة العمانية يكون شراء كامل السعة الإنتاج )٧٦(المادة

 .لشراء الطاقة والمياه إلا إذا قررت الهيئة خلاف ذلك

 :ولا تكون الشركة ملزمة بالشراء في الحالات الآتية 

إذا كانت السعة الإنتاجية أو الناتج خاصاً بمولد ذاتي تستخدم فيه السعة الإنتاجية              - أ

 .ي فقط للتزويد الذاتجأو النات

إذا كانت السعة الإنتاجية أو الناتج يستخدم لأغراض مباشرة المـرخص لهـم              - ب

 .بالتوليد أو بالتوليد مع التحلية لأنشطتهم الخاضعة للتنظيم

إذا كانت السعة الإنتاجية مملوكة ومشغلة بمعرفة أو لشركة كهربـاء المنـاطق              - ح

 .عقارات الريفيةالريفية سواء أكان ذلك لانتاج مياه التحلية أم لتزويد ال

إذا استحال على الشركة الاتفاق مع مالك المنشأة الإنتاجية أو أي شخص آخـر                -د

 .على شروط شراء وبيع السعة الإنتاجية أو الناتج أو شراؤهما وبيعهما معاً

 

يجب على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن تحدد الحاجة إلى السعة الجديدة لتوليد  )٧٧(المادة

لال السنة الميلادية والسنوات السبع التي تليها مباشرة آخذة في الاعتبار عقود الكهرباء خ



 ٣٩

وعلى . استيراد أو تصدير الكهرباء، وذلك بعد التشاور مع شركة كهرباء المناطق الريفية

الشركة أن تأخذ في الاعتبار الطلب على الكهرباء في منطقة امتياز صلالة  ومقدرة 

 . نحو تلبية ذلك الطلب وفقاً لاتفاقيات مشروع صلالةشركة مشروع صلالة وواجبها
 

فإذا استبانت الحاجة إلى سعة جديدة وجب على الشركة العمانية لشراء الطاقة والميـاه أن                

تقرر إما تدبير الحصول على السعة الجديدة من المنشآت الإنتاجية الموصـولة أو التـي               

ية أو الحصول على السـعة الجديـدة   ستكون موصولة بشبكة شركة كهرباء المناطق الريف 

 الموصولة أو التي ستكون موصولة وفي الحالة الأخيرة يجب على           ةمن المنشآت الإنتاجي  

 .الشركة إجراء المنافسة لتوفير السعة المطلوبة والتعاقد لتوفيرها وناتجها

 

تحلية وبعد لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه متى قدرت الحاجة إلى السعة الجديدة لمياه ال )٧٨(المادة

 من هذا القانون، إخطار الشركة )٧٩(المادة موافقة وزارة الاقتصاد الوطني طبقاً لأحكام 

العمانية لشراء الطاقة والمياه، وعلى هذه الشركة أن تتولى إجراء المنافسة اللازمة لتدبير 

 .ا لأحكام هذا القانونالسعة الجديدة والتعاقد عليها وفق

  

و لا يجوز لهذه الشركة الامتناع أو التقاعس عن إجراء المنافسة والتعاقد على شراء سعة                

 حتى  في حالـة      –جديدة من الكهرباء أو ناتجها أو كليهما معاً عندما تدعو الحاجة لذلك             

 .م بحجة عدم إخطارها من الوزارة وفقاً لما تقد-وجود ارتباط بمياه التحلية

 . من هذا القانون)٧٩(المادة وذلك كله طبقا لأحكام  

 يجب على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عند الحاجة إلى السعة الجديدة طبقاً  )٧٩(المادة

  :للمادتين السابقتين وكانت السعة الجديدة تزيد على

 .نتاجية للكهرباء ميجاوات في حالة السعة الإ٧٥ -١

   متر مكعب في اليوم في حالة السعة الإنتاجية لمياه التحلية ٢٧,٣٠٠   -٢

   أو على السقف الأعلى الذي تحدده الهيئة في هاتين الحالتين من وقت لآخر، -٣ 

 

أن تلتزم بالتعاقد لتوفير السعة الجديدة المطلوبة بعد إجراء منافسة تتسـم            

 :ك وفقاً للإجراءات التاليةبالعدالة والشفافية، وذل



 ٤٠

فتح باب المنافسات أمام كافة المستثمرين المحليين والأجانب ممن          . أ

لديهم الخبرة المناسبة، ولكافة ملاك المنشآت الإنتاجية القائمـة أو    

 . مشغليها

 

تحديد استراتيجيتها لتدبير الحصول على السعة الجديدة، ويجـب         .     ب

التي يجب أن توافق عليها الهيئة فـي        أن تأخذ تلك الاستراتيجية     

 :الاعتبار ما يلي

 . الحجم والموقع الأكثر ملاءمة للسعة الجديدة وأوقات تدبيرها-

 . الواردات التي يمكن توفيرها -

 . السعة الجديدة التي يمكن توفيرها من المنشآت الإنتاجية   القائمة -

مفاضلة بينهـا،    بيان جميع إجراءات الدعوة لتقديم العطاءات وكيفية ال        -

 .ومراحل التفاوض مع مقدميها

 ضرورة التشاور مع كل مرخص له بتشغيل شبكة نقل أو شبكة توزيع              -

 . في شأن الموقع و التوصيل والخدمات المساعدة

 . إعداد جميع المستندات والأوراق والبيانات اللازمة لإجراء  المنافسة -

 حاجة إلى سعة جديـدة      إذا وافقت وزارة الاقتصاد الوطني على  أن هناك         .  ج

من مياه التحلية تم تحديدها من قبل وزارة الإسكان والكهرباء والميـاه، و             

استبان لها عدم إمكانية الحصول على هذه السعة من قبل شركة كهربـاء             

المناطق الريفية وجب على هذه الشركة التنسـيق مـع وزارة الإسـكان             

زام الشركة بتـوفير تلـك      والكهرباء والمياه على أفضل طريقة للوفاء بالت      

السعة الجديدة سواء أكان ذلك بتدبيرها كلها أو جزء منها مرتبطة بسـعة             

 . كهربائية من عدمه

ويجب على الشركة إذا ما تقرر تدبير الحصول على كل السعة الجديدة من             

مياه التحلية أو جزء منها مرتبطـة بسـعة للتوليـد، اتبـاع الإجـراءات               

 .لمادة على نحو ما سلف بيانهالمنصوص عليها في هذه ا

 مـن   )١٣٥(المادة يجب أن تشتمل تعرفة التزويد بالجملة المقررة بموجب          . د

هذا القانون  على التكاليف المعقولة المتعلقة بالحصول على السعة من مياه            

 .التحلية و ناتجها



 ٤١

على السعة الجديدة من مياه التحلية فقـط فـان          إذا تقرر أن يتم الحصول      . هـ

 .الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لا تكون ملزمة بذلك

 

على السعة للهيئة أن توافق كتابة على طلب الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه للتعاقد  )٨٠(المادة

 منافسة عن طريق)  ميجاوات١٥٠(الجديدة للتوليد أو لناتج الكهرباء أولهما معاً حتى 

  وفقاً لِما تقدم، إذا ثبت للهيئة أنه ليس ثمة فائدة يمكن تحقيقها من إجراء المنافسةمحلية

 .العالمية

 

 : يحق للهيئةو

مراجعة الأوراق والمستندات المعدة من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة   -أ

اء أكان ذلك والمياه لإجراء المنافسات للسعة الجديدة وفقاً لِما تقدم ذكره، سو

 .قبل إجراء المنافسة أو بعدها

 

 تحديد استراتيجية التدبير والإجراءات التي تتبعها الشركة العمانيـة لشـراء            -ب

 . وذلك بالتنسيق مع مجلس المناقصات)٧٠(المادة  طبقاً لأحكام الطاقة والمياه

 

زمة لضمان إجراء المنافسات بعدالة وشـفافية، ودون          اتخاذ الإجراءات اللا    -ج

إخلال بواجبات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وفقـاً لهـذا القـانون             

وبصفة خاصة ما يتعلق بإبرام العقود بخصوص السـعة الجديـدة والنـاتج             

 .الخاص بها والخدمات المساعدة 

 

شركة العمانية لشراء الطاقة والمياه التعاقد إذا أسفرت نتائج المنافسة عن أنه ليس بإمكان ال )٨١(المادة

على توفير السعة الجديدة المعنية وناتجها، أو أنه من غير المناسب أن تقوم بذلك ووافقت 

الهيئة على ما تقدم، يجب على شركة الكهرباء القابضة تأسيس شركة جديدة تتولى في كل 

ه على السعة الجديدة وناتجها وفقا حالة التعاقد مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والميا

 الجديدةلشروط المنافسة المتعلقة بكل حالة، وللهيئة تعديل الشروط والأسعار بشأن السعة 

 .والناتج 



 ٤٢

الاقتصاد الوطني تخصيص أية شـركة جديـدة يـتم          وزارة   بالتنسيق مع    الماليةولوزارة  

 .عامة ذلك ال الاقتصاديةتأسيسها وفقا لِما تقدم، متى اقتضت المصلحة

 

من لكل مرخص له بتشغيل شبكة نقل يكون ،  أي قانون آخربما ورد فيمع عدم الإخلال  )٨٢(المادة

 وفقاً لأحكام هذا القانون وشروط رخصته ما  وعليه من الواجبات والصلاحيات المهام

 :يأتي

ولها ويطورها ويشغلها ويتولى صيانتها على      ملك شبكة النقل الخاصة به وي     تأن يم    -أ

 اتوفعّال وبطريقة اقتصادية مع الالتزام بمعايير سـلامة الأداء لشـبك          نحو آمن   

  .النقل

  التمييز لمصلحة أي شخص أو ضـده عنـد مباشـرتها أنشـطتها             مالالتزام بعد  -ب

 يجب عليه عرض شروط التوصيل بشبكة النقل الخاصة بـه           الخاضعة للتنظيم، و  

 .وباستخدامها دون تمييز

  .من هذا القانون) ١١٥(المادة   لأحكامربط الدولي طبقاالبشأن توجيهات التنفيذ   -ج

 .   أن يلتزم بما يرد في الرخصة بشأن قواعد الشبكة الرئيسة-د 

الشراء الاقتصادي عند الحصول على الخدمات المساعدة وجميع        واجب   أن يلتزم ب   -هـ

 .السلع والخدمات الأخرى

 تكـون منشـآتهم     نلأشخاص الـذي  امن   التعرفة المنعكسة عن التكلفة      تقاضىأن ي   -و

 مـن  الإنتاجية أو عقاراتهم أو شبكاتهم موصولة بشبكة النقـل الخاصـة بـه ، و              

  .مقابل استخدام شبكة النقل الخاصة بهوحاملي الإعفاءات المرخص لهم بالتزويد 

 :ويحظر عليه ما يلي 

، ة الهيئة القيام بتوصيل أي من شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية بدون موافق           -أ

  . من هذا القانون)٨٨(المادة طبقاً لأحكام 

على خلاف أحكام المـادة        تملك أصول النقل من شركة كهرباء المناطق الريفية          -ب

 .من هذا القانون) ٨٨(

 

عاون مع  بالتتحكممباشرة أنشطة ، مصرح له بنقل شبكة على كل مرخص له بتشغيل )٨٣(المادة

 :الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ما يأتي

 



 ٤٣

يتفق مـع   بالنسبة للمنشآت الإنتاجية     تطوير وتشغيل نظام للتحكم المركزي       -أ

 .ترتيب الجدارة على النحو المبين في رخصته

 

 إخطار وزارة الإسكان والكهرباء والمياه علـى وجـه السـرعة بأيـة              -ب

اه التحلية، المتعلقة بمنشآت إنتاجية موصولة      انقطاعات للسعة الإنتاجية لمي   

 تخـص    التي بياناتالمعلومات و   ال جميع على أن يرفق بالإخطار      تهبشبك

  .الموضوع

 

 

مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر يكون لشركة كهرباء المناطق الريفية من   )٨٤(المادة

ن وشروط رخصتها ما والصلاحيات وعليها من الواجبات وفقاًً لأحكام هذا القانومهام ال

  :يأتي

ضمن المنطقة المصرح بهـا وفقـاً       على وجه حصري    القيام بالتزويد بالكهرباء     - أ

للرخصة الممنوحة لها وللشركة استرداد المبالغ المستحقة لها وفقا لهذا القانون بما            

في ذلك مقابل التزويد بالكهرباء، ولها وقف تزويد المشترك الذي لا يسدد مقابـل              

 .التزويد

 وتملك وتشييد وتطوير وتمويل     إنشاءوفير الخدمة في المناطق الريفية من حيث        ت - ب

وتشغيل وصيانة المنشآت الإنتاجية، والسعة الجديدة، وشبكات التوزيع وشـبكات          

النقل وذلك على نحو آمن وفعّال بما يكفل الوفاء بكل الطلبـات المعقولـة علـى                

 داخل المنطقة المصرح له بهـا       لكهرباء المقدمة من قبل أشخاص تكون عقاراتهم      ا

 .وغير موصولة أو غير مؤهلة للتوصيل
 
مشـغلة  الوأبيع مياه التحلية التي يتم إنتاجها في منشآت إنتاجيـة مملوكـة لهـا                - ج

 والحصول على تعرفـة التزويـد       إلى وزارة الإسكان والكهرباء والمياه    بمعرفتها  

 .بالجملة من تلك الوزارة مقابل ذلك

 

  زل عن كل أو جزء من أصولها وأعمـال التزويـد الخاصـة بهـا، أو                بيع أو التنا   -د

 . من هذا القانون) ٨٨( طبقاً لأحكام المادة تحويلها



 ٤٤

 

  التعاون وتقديم المعلومات والبيانـات لـوزارة الإسـكان والكهربـاء والميـاه               -هـ

نظام الشامل وتخطيط السعة الجديدة وتدبير      بتخطيط ال فيما يتعلق    والمرخص لهم   

  .لحصول عليهاا

 قواعد شبكتها ، والانضمام كطرف إلى قواعد        الالتزام بما يرد في رخصتها بشأن       -و

 .و قواعد التوزيعالشبكة الرئيسة 

 

 لمصـلحة أي شـخص أو ضـده عنـد            بدون مبرر قانوني    التمييز مالالتزام بعد  -ز

 ـ       الخاضعة للتنظيم  مباشرتها أنشطتها  بكاتها،  وبمعايير سلامة الأداء المتعلقـة بش

سياسـة  ب و   ، وشراء السلع والخدمات على أسـاس الشـراء الاقتصـادي          وبإدارة

 . السارية في شأن استخدام الوقود وسعرهحكومةال

 

 شركة كهربـاء     في المناطق التي تقوم    التحليةجديدة من مياه    الالتزام بتدبير سعة      -ح

  حاجـة  باء والميـاه  وزارة الإسكان والكهر  إذا رأت    فيهاالمناطق الريفية بالتزويد    

وذلك إذا تم الاتفاق     . ووافقت وزارة الاقتصاد الوطني على ذلك      السعة   هذهلتدبير  

 تدبير الحصول علـى السـعة     بين هذه الشركة ووزارة الإسكان الكهرباء والمياه ل       

المشار إليها  مرتبطة بالسعة لتوليد الكهرباء في ذات الموقع و في حالـة عـدم                

 .الطريقة التي يتم بها تدبير الحصول على السعة الجديدةالاتفاق تحدد الهيئة 

 

مباشرة مهامها على وجه يزيد توصيل الشبكات الريفية وتوصيل العقارات الريفية             -ط

 . لهمبشبكات غيرها من المرخص

 

عرض الفائض من سعتها و ناتجها على الشركة العمانية لشراء الطاقـة والميـاه               -ي

 غير الشركة المذكورة بدون موافقة من الهيئة مع         وعدم عرض هذا الفائض على    

 .الالتزام بالأسعار التي توافق عليها الهيئة في هذا الصدد

 

قياس الكميات التي تزود بها العقارات، وأن تتقاضى التعرفـة المعتمـدة مقابـل               - ك

التزويد بهذه الكميات والتوصيل بشبكة شركة كهرباء المناطق الريفيـة  وتقـديم             



 ٤٥

لخاصة بالتزويد للمشترك، وأن تتقاضى  تعرفة منعكسة عن التكلفة مقابل           الفاتورة ا 

 –استخدام شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية، ونشر أي من هاتين التعـرفتين             

 واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا القانون فـي حالـة تخلـف             –بحسب الأحوال   

 .المشترك عن السداد

ان طبقـا لأحكـام     لكهرباء  إلى و من سلطنة عم      استيراد أو تصدير ا    التعاقد على    - ل

 .من هذا القانون) ١١٤(المادة 

 

قدم إليها لتوصيل أحد ت ات طلبةيجب على شركة كهرباء المناطق الريفية إخطار الهيئة بأي )٨٥(المادة

 وللهيئة إلزام أي من منهاالعقارات الريفية أو توصيله بشبكة هذه الشركة وتزويده 

يع أو شبكة نقل بعرض شروطه مقابل توصيل العقار المرخص لهم بتشغيل شبكة توز

تقرر بعد التشاور مع طالب التوصيل، توصيل أن  الهيئة ويجب على، تهالريفي بشبك

 عرض شروطا أفضل وتزويد العقار من قبل المرخص له من بشبكةالعقار الريفي 

فإذا استبان .  بهافي المنطقة المصرح لهواقعاً العقار الريفي أو سيكون بالتزويد الذي يقع 

شركة كهرباء المناطق الريفية لزم للهيئة أنّ عرض التوصيل غير مناسب فلها أن ت

 .بتوصيل ذلك العقار الريفي بشبكتها وتزويده

 

 : يجب على شركة كهرباء المناطق الريفية ما يأتي )٨٦(المادة

 

 التكاليف لكل توصـيل     احتسابتمكّن الأشخاص من    التي  طريقة  التطوير   -أ

 .بشبكتهاكتها لسدادها عند التوصيل منفرد بشب

 التعرفة  هإجراء التوصيل بشبكتها والتزويد لعقار أي شخص تنطبق بشأن         -ب

المعتمدة وكذلك عندما يكون تمويل توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق          

الريفية بها قد تم ترتيبه وفقا لما تصدره الهيئة من لوائح تحدد بها كيفيـة               

  .بكة شركة كهرباء المناطق الريفيةإنفاق تمويل توسعات ش

إجراء التوصيل بشبكتها والتزويد لعقار أي شخص يوافق علـى سـداد             -ج

 .التعرفة المنعكسة عن التكلفة

 تمويل توسـعات    إنفاقتحديد كيفية   لالالتزام باللوائح التي تصدرها الهيئة       -د

مـع   التشـاور  ى تلك الشركة، وعلالمناطق الريفية شركة كهرباء  اتشبك



 ٤٦

المرخص لهم بتشغيل شبكة نقل أو شبكة توزيع بشأن فـرص التوصـيل         

توسـعات شـبكات    قبل تقديم مقترحاتها بشأن الموازنة اللازمة لتمويـل         

 .شركة كهرباء المناطق الريفية

 

 :يكون توفير تمويل توسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية وفقاً للإجراءات الآتية )٨٧(المادة

 

والتي يجـب موافقـة      -شبكتها  اللازمة لتمويل توسعات    المقترحة   تهاموازنشركة  ال  تقدم    -أ

 إلى شركة الكهرباء القابضة في الأوقات وعن المدد المحددة في رخصـتها             -الهيئة عليها 

 .وازنة المذكورة إلى وزارة الاقتصاد الوطنيالموعلى شركة الكهرباء القابضة أن تقدم 

 

شركة الكهرباء  جب على   ي المشار إليها    وازنةالم على إذا وافقت وزارة الاقتصاد الوطني       -ب

 أن توفر لشركة كهرباء المناطق الريفية التمويل سالف الإشارة إليه وعلى النحـو             القابضة

 .الذي تطلبه هذه الشركة

 

 شركة كهرباء ات الحاجة لتمويل توسعات شبكمويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر عد

 إجراء تصدر وزارة الاقتصاد الوطني قراراً بوقف المناطق الريفية وفي هذه الحالة 

  .توسعاتتلك التمويل 

 
 :يجوز للهيئة )٨٨(المادة

 

المصلحة العامة فيما يتعلق بتحويـل أي جـزء مـن           بتقييم الفوائد والمضار التي ستلحق       .١

أصول أو أعمال التوزيع أو التزويد الخاصة بشركة كهرباء المناطق الريفية أو كليهما معاً              

 :خر أو لطرف من الغير طبقاً لهذه المادة وذلكلمرخص له آ
 

إذا قدم للهيئة طلب للتقييم استبان لها أنه معقول شريطة أن يرافـق هـذا                -أ

الطلب اقتراح من قبل مقدمه أو مطالبة منه بتوقف تشغيل شـبكة ريفيـة              

قائمة من قبل شركة كهرباء المناطق الريفية أو بتوصيل شـبكة ريفيـة             



 ٤٧

 هذه الشركة أو أي مرخص له بالتوزيع أو          أن تكون  وأ قائمة أو مقترحة،  

 .بالنقل قدم مثل هذا الاقتراح سلفاً

يجب على الهيئة إجراء التقييم المشـار إليـه إذا طلـب ذلـك أي مـن                   -ب

 :الأشخاص الآتية

 أي من المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع، أو بتشغيل شبكة نقل           : أولاً

 أو بالتزويد

 ء المناطق الريفية شركة كهربا :ثانياً

 الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه   :ثالثاً

 وزارة الاقتصاد الوطني  :رابعاً

 

إلزام مقدم الطلب أو المطالبة وجميع المرخص لهم المعنيين بأن يقدموا لها              .أ -٢

والبيانات والتحليلات التي تكفل تمكينها من إجراء التقييم بما في           المعلومات

بؤات بشأن كثافة الحمل، وعدد المشتركين المزمع توصيلهم بالشبكة         ذلك التن 

 .المعنية والنمو في الطلب مستقبلاً وجميع النفقات الرأسمالية المرتبطة بذلك

الأشـخاص  على الهيئة التحقق من جميع الظروف المعنيـة ومـا يقدمـه              -ب

م المعنيون من ملاحظات ووضعها في الاعتبار، وأن تتبنى طـرق التقيـي           

المناسبة فيما يتعلق بالطلب أو المطالبة أو المقترح بما في ذلـك استشـارة              

 .المعنيينالأشخاص 

 

على الهيئة تطوير جميع المعايير التي تستند إليها في تقييم احتمالات الفوائد              -ج

ويل المشـار   حوالمضار التي ستلحق المصلحة العامة فيما يتعلق بعملية الت        

 .الاقتصاد الوطني بنسخة من هذه المعايير، وموافاة وزارة إليها

 

 

تصدر الهيئة قراراً في ضوء التقييم الذي أجرته سواء بقيام شركة كهرباء             -أ       -٣

المناطق الريفية بوقف تشغيل الشبكة المعنية الخاصة بها من عدمـه، أم            

فـإذا قـررت عـدم إجـراء        . بإجراء التوصيل المقترح عليها من عدمه     



 ٤٨

 توصيلاً مخالفاً   عديجوز إجراؤه، فإذا تم إجراؤه رغم ذلك        التوصيل فلا   

 .للقانون تتخذ السلطات المختصة ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنه

 

إذا قررت الهيئة أنه يجب إجراء التوصيل المقترح، أو استمرار التوصيل            -ب

قف المخالف للقانون، أو أنه ينبغي قيام شركة كهرباء المناطق الريفية بو          

تشغيل الشبكة المعنية الخاصة بها، يجب تحويل الجزء المعني من أصول           

وأعمال شركة كهرباء المناطق الريفية أو كليهما معاً لأحد المرخص لهم           

بالتزويد أو طرف مـن      مرخص له    وأبتشغيل شبكة نقل أو شبكة توزيع       

 .الغير

 

والأعمـال   للهيئة أن تقرر إما استمرار التوصيل أو تحويـل الأصـول             -ج

 المعنية دون إجراء منافسة أو استمرار التوصيل عقب إجـراء منافسـة،            

ولها أن تقرر إما وجوب التوصيل أو وجوب التنـازل عـن الأصـول              

 :والأعمال على النحو المتقدم طبقاً لِما يأتي

 

ويل أو بهما معاً دون إجراء      حفي حالة تقرير الهيئة القيام بالتوصيل أو بالت       : أولاً

الـذي  ة يجب عليها تحديد المرخص له الذي سيقوم بالتوصـيل أو            سفمنا

أو كليهما معاً وأن توجّه شركة كهرباء المناطق الريفية         إليه  ويل  ح الت سيتم

لـذلك  هما   كلي بالتنازل عن الجزء المعني من الأصول أو الأعمال أو من         

 .لمرخص لها

مفتوحة ة  فسن هذه المنا  في حالة تقرير الهيئة إجراء منافسة، يجب أن تكو         :ثانياً

تحـت إشـراف وزارة     أمام جميع المرخص لهم بـالتوزيع وبالتزويـد         

 التي تقرر كل ما يتعلق بالمنافسـة ولإتاحـة الفرصـة            الاقتصاد الوطني 

لأشخاص مناسبين لدخولها، وعلى شركة كهرباء المناطق الريفية وجميع         

 ـ            تندات المرخص لهم أن يقدموا إلى هـذه الـوزارة المعلومـات والمس

  .والدراسات اللازمة لتلك المنافسة



 ٤٩

يجب على شركة كهرباء المناطق الريفية إبـرام الاتفاقيـات اللازمـة           و  

عنه المنافسة موضع التنفيذ بالنسبة لإنفـاذ التوصـيل أو          ما تسفر   لوضع  

 .لأعمال أو كليهما معاً وفقاً لما تحدده الهيئة لويلحت

 

 بناء على رأي الهيئة فشل المنافسة لعـدم           إذا قررت وزارة الاقتصاد الوطني      -د

 استمرار التوصيل مـن عدمـه وتحديـد         الهيئة تحقيقها نتيجة مقبولة تقرر   

 وكذلك المـرخص لـه الـذي يقبـل          ،المرخص له الذي يجري التوصيل    

التحويلات المعنية عن الأعمال ذات العلاقة وإجراء ما يلزم لذلك من تعديل            

كة كهربـاء المنـاطق الريفيـة، وكـل     في الرخصة الممنوحة لكل من شر   

 صرحمرخص له يتأثر بالتحويل المتقدم ذكره بما في ذلك تعديل المنطقة الم           

 .بها

 

 .ولا يعتبر التحويل مكتملاً إلاّ بعد إجراء تلك التعديلات           

 

بمـا   الالتـزام    يجب على أي مرخص له بالنقل أو بالتوزيع أو بالتزويد             -هـ 

تحويل الأعمال طبقـاً للأحكـام المتقـدم        بشأن  وجيهات  من ت  يصدر له   

  .ذكرها

ويجب أن يتم تحويل أصول التوزيع مرتبطاً بأعمال التزويد المتعلقة بهـا         

 .الخاصة بشركة كهرباء المناطق الريفية إلى محال إليه واحد

  

بقـاً  طيكون المقابل الذي يلتزم المحال إليه بسداده وفقاً لأحكام هذه المادة              -و   

 :لما يأتي

 .عدم الفشلالسعر الذي أسفرت عنه المنافسة عندما تنتهي ب -١

ريال عماني واحد مقابل أي من الأصول أو من الأعمال التـي تـم               -٢

فـي حالـة فشـل    تحويلها إليه من شركة كهرباء المناطق الريفيـة،   

 .المنافسة

ال إليه   على مشورة الهيئة الاتفاق مع المح      اًولوزارة الاقتصاد الوطني بناء   

 .على خلاف ذلك



 ٥٠

 

 يجب أن يكون عائد المرخص له من الأصول أو الأعمال التي تم تحويلها              - ز

من شركة كهرباء المناطق الريفية، قائماً على أساس السعر المدفوع مـن            

قبل المرخص له في تلك الأصول أو الأعمال أو فيهما معـاً، وتضـمن              

 المسموح به يتم رده إلـى       الهيئة أن أي عائد يزيد على أو يقل عن العائد         

وذلك كله علـى النحـو      . وزارة المالية أو المرخص له بحسب الأحوال      

 .المحدد بالرخصة وطبقاً لأحكام هذا القانون

 

 يكون للمرخص له بالتوليد أو بالتوليد مع ،مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر )٨٩(المادة

 :ما يأتييات واجبات وله من الصلاحالتحلية من الحقوق، وعليه من ال

 

 تشييد المنشآت الإنتاجية المحددة في الرخصة الممنوحة له وتملكها وتمويلها           -أ    

 .وتشغيلها وصيانتها على أن يكون التشغيل والصيانة على نحو آمن

 

 بيع السعة الإنتاجية والناتج من منشآته الإنتاجية للشـركة العمانيـة لشـراء              -ب

  . دون سواهاالطاقة والمياه

 

لانضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسة وإلى أية قواعد توزيـع كـون منشـآته               ا -ج

 . توزيع، وعليه الالتزام بما ينضم إليه بشبكةالإنتاجية موصولة

 

الموصولة بشبكة المرخص له بتشغيل شـبكة نقـل          إخضاع منشآته الإنتاجية     -د

خاصة لمتطلبات التحكم المركزي وترتيب الجدارة، أو إخضاعها للمتطلبات ال        

بالمرخص له بتشغيل شبكة النقل التي تكون إحدى شبكات التوزيع موصـولة            

 .بها عندما تكون منشآته الإنتاجية موصولة بشبكة التوزيع تلك

 

 .وذلك كله على النحو المحدد في الرخصة طبقاً لأحكام هذا القانون

 



 ٥١

ة توزيع من شبكبتشغيل مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر يكون للمرخص له  )٩٠(المادة

  :ما يأتيوله من الصلاحيات الحقوق وعليه من الالتزامات 

 

 الالتزام بتمويل وتشغيل وصيانة وتطوير وتوسيع شبكة التوزيع المملوكة لـه            -أ 

على نحو آمن ووفقاً لمعايير سلامة الأداء الخاصة بشبكة التوزيع، وعرض           

 وتكافؤ   التمييز عدمشروط التوصيل بشبكة التوزيع واستخدامها على أساس        

  .الفرص

 

 مقابل التوصيل   منعكسة عن التكلفة  التعرفة  ال أو ،معتمدةالتعرفة  ال أن يتقاضى  -ب

 لا يسددون المبـالغ     نقطع الخدمة عن المشتركين الذي    و الحق في     بشبكته،

 .المستحقة له أو لأحد المرخص لهم بالتزويد

 

شر قواعد للتوزيع وتطـوير      الانضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسة، وتطبيق ون       -ج

 .هذه القواعد وتعديلها

 

 كل من المرخص لهم بالتزويد مـن        على التعرفة المنعكسة عن التكلفة      فرض -د

 .شبكته الخاصة

 

 دون موافقـة     عدم توصيل أية شبكة خاصة بشركة كهرباء المناطق الريفية         -هـ

  .الهيئة

 

 وفقـاً لِمـا     ق الريفيـة  شركة كهرباء المناط  ب أية أصول توزيع من      س أن يكت  -و

 . من هذا القانون)٨٨(المادة طبقاً لأحكام تحدده الهيئة 

 

 لمصلحة أي شخص أو ضـده عنـد          بدون مبرر قانوني    التمييز م الالتزام بعد  -ز

 . الخاضعة للتنظيممباشرتها أنشطتها

لي وتشييدها وتطويرها وتملكها وتشـغيلها       الالتزام بتصميم وسائل الربط الدو     -ح

 .من هذا القانون) ١١٥(المادة  طبقاً لأحكاموصيانتها 



 ٥٢

 

 . شراء جميع السلع والخدمات وإدارتها على أساس الشراء الاقتصادي-ط

 

 .وذلك كله على النحو المحدد في الرخصة طبقاً لأحكام هذا القانون   

 

يكون للمرخص له بالتزويد من الحقوق  آخر  أي قانون مع عدم الإخلال بما ورد في )٩١(المادة

 : وعليه من الالتزامات وله من الصلاحيات ما يأتي

 

 داخل المنطقـة    القائمةلعقارات   ل بالكهرباءتغطية كل الطلب المعقول على التزويد        -أ

وعليه . المصرح له بها الموصولة بشبكة توزيع أو شبكة نقل بغير تمييز في ذلك            

 . المنعكسة عن التكلفةةة والتعرف المعتمدةنشر التعرف

 وتحصيل المبالغ   اتخاذ ما يلزم من أجل قراءة العدادات، وتقديم فواتير للمشتركين          -ب

 .المستحقة له وذلك طبقاً لما ورد في رخصته

أن يسدد للمرخص له بتشغيل شبكة نقل أو تشغيل شبكة توزيع مقابـل اسـتخدام                -ج

 .والحالشبكة بحسب الأ

وأن ول على الكهرباء من غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والميـاه            عدم الحص  - د

 فيما يتعلق بشراء ناتج المولدين      العمانية لشراء الطاقة والمياه   وكيل للشركة   ك يعمل

 .الذاتيين

لمصلحة أي شـخص أو ضـده عنـد         قانوني    بدون مبرر   التمييز م الالتزام بعد  -هـ

 .ه الخاضعة للتنظيم أنشطتةمباشر

 .شراء وإدارة جميع السلع والخدمات على أساس الشراء الاقتصادي  -و

منعكسة عن التكلفة وذلـك مقابـل جميـع         ة ال تعرفو ال معتمدة  ال ةتعرفال تحصيل  -ز

 وله اتخاذ الإجـراءات     ،له  الممنوحة ةإمدادات التزويد التي يقوم بها وفقا للرخص      

سداد مقابل التزويد بمـا     ال ب  في حالة عدم قيام المشتركين     في هذا القانون  المقررة  

 .في ذلك وقف التزويد

اكتساب أعمال التزويد من شركة كهرباء المناطق الريفية على النحو الذي تحـدده              -ح

  .الهيئة



 ٥٣

   

 .وذلك كله على النحو المحدد في الرخصة طبقاً لأحكام هذا القانون   

 

 

 
 التحويل إلى شرآات ومنهاج التحويل: الباب الرابع

 

زارة الاقتصاد الوطني تنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من على و )٩٢(المادة

تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويجوز لها مد  هذه المدة بما لا يزيد على 

 .ثلاثة أشهر
من هذا ) ٦٦(المادة  بموجب ةالمنشاالشركات  لوزير الإسكان والكهرباء والمياه منح )٩٣(المادة

هذه الشركات لالمشاريع التي سيتم تحويلها  نتفاع على الأراضي المقامة عليهاالقانون حق ا

قامة هذه لإ أو الأراضي التي تحتاج إليها مستقبلاً على النحو المحدد في منهاج التحويل

لاحتياج الفعلي للمشروع وللمتاح للوزارة من لع وفقاً لانتفاالمشاريع وتحدد مساحة ا

 والقواعد والرسوم للإجراءاتن منح حق الانتفاع وفقاً  ، ويكوسلطنة عمانأراضي 

 . المشار إليه بأراضي السلطنةالانتفاعنظيم قانون تالمحددة ب
 

من القانون المالي المشار إليه تخضع جميع ) ١٩(و ) ١٨(استثناء من أحكام المادتين  )٩٤(المادة

 . الأصول والالتزامات المعنية للتحويل

 لمنهاج التحويل بما فـي ذلـك الإجـراءات المتعلقـة            وتكون الإجراءات التي تتخذ طبقاً    

بالأصول والالتزامات المعنية أو بأي جزء منها ملزمةً لجميع الأشخاص دون الحاجة إلى             

 .موافقة أي شخص آخر

 

يجب ألا يزيد تاريخ بداية التحويل على ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بمنهاج التحويل،  )٩٥(المادة

ريخ التحويل المقرر طبقاً لمنهاج التحويل وتعديلاته  ويسري كل تحويل اعتباراً من تا

 . من هذا القانون)٩٨(المادة التي تتم طبقاً لأحكام 



 ٥٤

ويجوز أن يتضمن منهاج التحويل تحديداً لنظم وتواريخ سريان الحسابات الخاصة بشركة             

 من هذا القـانون بخـلاف       )٦٦(المادة ص عليها في    الكهرباء القابضة والشركات المنصو   

 .التواريخ المحددة وفقاً لأحكام هذه المادة وما يتعلق بهذه الحسابات من بنود أخرى

 

 يوماً بعد تمام أي ٢٨على وزارة الإسكان والكهرباء والمياه خلال مدة لا تزيد على  )٩٦(المادة

تخطر أي شخص تكون له حقوق أو عليه التزامات أصبحت واجبة الأداء كلها تحويل، أن 

 .أو بعضها على أو لصالح الخلف المحول إليهم

ويجب على هذه الوزارة وغيرها من الوزارات وأي  من المحال إليهم إبرام الاتفاقيـات                

زامات بما فيها   والعقود واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد الممتلكات والحقوق والالت        

 .المصالح الخاصة بالأراضي المحولة بمقتضى منهاج التحويل

 

تسري أحكام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بالممتلكات أو الحقوق أو الالتزامات التي تم  )٩٧(المادة

تحويلها وفقاً لمنهاج التحويل التي أبرمتها وزارة الإسكان والكهرباء والمياه قبل تاريخ 

ن الخلف المحول إليه بذات الشروط و الإجراءات والأوضاع التحويل، في حق الكيا

ولا يؤثر التحويل بمقتضى منهاج التحويل على المعاملة المقررة بالنسبة . المقررة للأصيل

 . للتصرف موضوع التحويل، من حيث الضرائب والرسوم

 

اه تعديل يجوز لوزارة الاقتصاد الوطني بعد التشاور مع وزارة الإسكان والكهرباء والمي )٩٨(المادة

 . شهراً من تاريخ التحويل١٢منهاج التحويل خلال مدة لا تتجاوز 

ولا يجوز أن تتضمن التعديلات تحويلاً للأصول أو للالتزامات إلا بين خلف وآخر  

مملوكين بالكامل للحكومة وقت إجراء التعديل أو أن يتعدى تأثيرها غيرهما، ويعتبر أي 

 .جزأ من منهاج التحويلتعديل وفقاً لما تقدم جزءاً لا يت

 

وعلى وزارة الاقتصاد الوطني التنسيق مع وزارة الإسكان والكهرباء والمياه إذا تضمنت            

 .التعديلات تحويلاً لأي من أصولها أو التزاماتها

 

 

 



 ٥٥

 

 

 

 الرخص والإعفاءات: الباب الخامس

 

 

نشطة للهيئة متى اقتضت المصلحة العامة منح رخصة جامعة لأنشطة مختلفة من الأ )٩٩(المادة

 .الخاضعة للتنظيم، وذلك في الحدود المقررة بهذا القانون
 

 على طلب يقدم إلى الهيئة التي تحدد شكله اًيكون منح الرخص أو الإعفاءات بناء )١٠٠(المادة

وإجراءات تقديمه، ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بالمستندات والمعلومات والبيانات التي 

طلب، وأن يتم سداد رسوم تقديم الطلب التي يقتضيها إصدار الرخصة أو الإعفاء وتقييم ال

تحددها الهيئة، وتلتزم الهيئة بالمعايير الفنية و الموضوعية التي تكفل إصدار الرخص 

 . ومنح الإعفاءات للأشخاص المناسبين

 

  

ن الحصول على الموافقات أو التصاريح التي  علمزاولة أحد الأنشطةأو إعفاء  منح رخصة يغنيلا 

 انين السارية ، وتلتزم الهيئة بتقديم البيانات أو المعلومات تفرضها القو

 . اللازمة للجهات الرسمية لتمكينها من إصدار تلك الموافقات أو التصاريح )١٠١(المادة
 

على الهيئة قبل إصدار أية رخصة أو الموافقة على أي إعفاء بثلاثين يوماً على الأقل أن  )١٠٢(المادة

ة العربية، وبأية طريقة تراها الهيئة تنشر في جريدتين يوميتين محليتين إحداهما باللغ

 :مناسبة، إعلانا عن

  

 .الشخص المزمع إصدار الرخصة أو منح الإعفاء له .  أ

 .أسباب إصدار الرخصة أو منح الإعفاء .  ب

المدة التي يجوز خلالها تقديم ملاحظات أو اعتراضات في شأن إصدار الرخصة أو             . ج

 .نشر الإعلان يوماً من تاريخ ٢٨منح الإعفاء بما لا يقل عن 



 ٥٦

 .تفاصيل الإعفاء المقترح منحه وشروطه. د

على الرخص الصادرة للشـركات المنصـوص       ) أ،ب،ج،د(ولا تنطبق أحكام الفقرات     

كما لا تسري هذه الأحكام على الرخص التي تـم     .  من هذا القانون   )٦٦(المادة عليها في   

 :ات الآتيةإصدارها للشرك

 )ع.ع.م.ش(الشركة المتحدة للطاقة  . ١

 )م.ع.م.ش(شركة الكامل للطاقة  . ٢

 ) م.ع.م.ش(شركة ايه أي اس بركاء  . ٣

 .وكذلك لا تسري على أي إعفاء تم منحه في تاريخ التحويل

 

على الهيئة أن تنشر إعلاناً يبين تفاصيل أية رخصة تم منحها، في جريدتين يوميتين  )١٠٣(المادة

 .ة، وبالوسائل الأخرى التي تراها الهيئة مناسبةإحداهما باللغة العربي
 

يجب أن على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض والذي أو الإعفاء تصدر الرخصة  )١٠٤(المادة

ها يعلنص ي يالتوالشروط أو الإعفاء ددة في الرخصة حسريانها طوال المدة الميتضمن 

 .هذا القانون
 

، أو الإعفاءعلى خلاف ذلك في الرخصة ما لم ينص أو الإعفاء  تحويل الرخصة زلا يجو )١٠٥(المادة

 التحويل وفقاً للشروط التي ا هذلإجراء  من الهيئةوتشترط الموافقة الكتابية المسبقة

 . تحددها

 

 :لا يجوز لأي من المرخص لهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة )١٠٦(المادة

 .التزاماته  إنشاء أو الموافقة على إنشاء أي ضمانات على أي من أصوله أو  .  أ

إنشاء أو الموافقة على إنشاء أو إسقاط أو الموافقة علـى إسـقاط أي منفعـة                 .  ب

 .يستخدمها تتعلق بالنشاط المرخص به

 

 .تكون باطلة أية معاملة تتم بالمخالفة لحكم المادتين السابقتين )١٠٧(المادة

 

 :عفى كل مني )١٠٨(المادة



 ٥٧

 

لحصول من اوالجهات الأمنية الحكومية وزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية   )أ

  . لأغراض التزويد الذاتيالنشاط الذي تباشرهعلى رخصة متى كان 

 

 النشاط الـذي يباشـرونه     من الحصول على الرخصة متى كان        ين الذاتيين المولد )ب

 . التزويد الذاتيلأغراض

 

 

 

 :ويشترط لإعفاء المولّد الذاتي ما يأتي 

 

 ميجاوات، ومن سعة إنتاجية     ٢٥وليد   ألاّ يتجاوز مجموع ما تم تركيبه من سعة إنتاجية للت          -أ

 . يومياًاً مكعباً متر٤,٥٤٥ ةللتحلي

ولا منشآته الإنتاجية موصولة بشبكة أي مرخص له،        الذاتي   ألاّ تكون شبكة ذلك المولد       -ب

 ولا المنشآت الإنتاجيـة الخاصـة بـذلك         اًادرقلا يكون التوصيل    إذا كانت موصولة    أو  

م الكهرباء لشبكة المرخص له الموصول بها المنشـآت         المولد أو شبكته قادرة على تسلي     

 .الإنتاجية والشبكة وذلك بالنسبة للكهرباء

ولا معداته الأخرى   الذاتي   ألاّ تكون المنشآت الإنتاجية لتحلية المياه الخاصة بذلك المولد           -ج 

 ياه بأية معدات مائية تملكها أو تشغلها وزارة الإسكان والكهرباء والم          ةالمرتبطة موصول 

  .أو شركة كهرباء المناطق الريفية

 

  : متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقاً للإجراءات الآتيةأي رخصةللهيئة تعديل شروط  )١٠٩(المادة

 

 قبل موعد إجرائه بثلاثـين يومـاً        قترح  تنشر الهيئة إعلاناً عن إجراء التعديل الم        -أ

 يومـاً   ٢٨ تقل عن     تحديد مدة لا   مع به أسباب وآثار ذلك التعديل       مبيناًعلى الأقل   

 لتقديم الاعتراض بشأن هذا التعديل، وعلى الهيئة أن تأخذ بعين الاعتبار ما يقـدم             

 . من اعتراضاتإليها

 



 ٥٨

 إذا وافق المرخص له على التعديل المزمع إجراؤه قامت الهيئة بإجراء التعـديل              -ب

تـاريخ   ثلاثين يوماً مـن      خلال مدة لا تزيد على    هذا التعديل   يبدأ سريان    نعلى أ 

نشر الإعلان وفقاً لِما تقدم، فإذا اعترض المرخص له على إجراء التعـديل يـتم               

هذا القانون ، فإذا تم الفصل في الطعـن بـإجراء         وفقاً لأحكام    الفصل في الطعن    

يسري هذا التعديل اعتباراً من اليوم التـالي        تعين إجراء التعديل على أن      التعديل  

 .للفصل في الطعن

 

فـي   نشر الإعلان عن التعديل المزمع إجراؤه في أية رخصـة            ةلهيئعلى ا  يجب   -ج

 بأيـة    هذا الإعلان   إحداهما باللغة العربية، وللهيئة نشر      محليتين جريدتين يوميتين 

 . وعليها نشر التعديل الذي يتم بذات الطريقةطريق أخرى مناسبة 

 

 : ما يأتيتتضمن الرخصة الشروط التي تحددها الهيئة التي يجب أن تشتمل على )١١٠(المادة

 

 .المرخص له باتباع سياسة الحكومة في شأن التعمين وحماية البيئة  واجب  -أ  

 .وكيفية القيام بهاً في هذا القانون واجبات المرخص له المحددة   -ب 

  على المرخص له بتحويل رخصته أو إنشاء أية ضمانات علـى أصـوله أو               حظراً  -ج

 .بية مسبقة من الهيئةالتزاماته دون الحصول على موافقة كتا

 الكيانـات   على المرخص له أو أي شركة ترتبط به، عدا الحكومـة وكـل               حظراً    -د

، بتملك أسـهم أو مصـالح       بالكامل دون موافقة الهيئة الكتابية المسبقة      لها   ةمملوكال

وذلك . أية شركة تابعة له   اقتصادية مهما كان نوعها في أي مرخص له آخر أو في            

الح التي تكون للمرخص له بالتزويد في خدمات المرخص له بتشغيل           باستثناء المص 

 .شبكة توزيع الذي يستخدم شبكته من أجل التزويد أو العكس

 إلزام المرخص له بتبادل المعلومات مع المرخص لهم الآخرين والامتثال لِما تطلبه             -هـ 

 حيازةكانت في   الهيئة بموجب إخطار منها بتقديم أية مستندات وأية معلومات سواء أ          

المرخص له أم كانت تحت سيطرته وذلك بالأسلوب وفي الزمان الذي تحدده الهيئة             

 . بهذه الفقرةة المقرراتويجب أن يتضمن الإعفاء ذات الالتزام. في هذا الإطار

 الذيأو حامل الإعفاء    النص على اللجوء إلى المحكمة المختصة لإلزام المرخص له            -و

 .السابقة) هـ ( المقررة بالفقرةلا يمتثل للالتزامات



 ٥٩

 .الأنشطة التي يحظر على المرخص له مباشرتها  -ز 

 

 :يجوز أن تتضمّن الرخصة الشروط الآتية )١١١(المادة

 

 ما يلزم المرخص له بالتعاقد مع أي شخص للأغراض المحددة في الرخصة مع بيـان                -أ

 .كيفية وإجراءات هذا التعاقد وشروطه

ة أو تعديلها في الوقت وبالطريقة التي تبيّنها هـذه           تحديد شروط وقف العمل بالرخص     -ب

 .الشروط

إلزام المرخص له بسداد الرسوم التي تؤدى للهيئة عند صدور الرخصـة والرسـوم               -ج

 .السنوية خلال مدة سريانها

 . كل ما يتعلق بإلغاء الرخصة- د

عـن  كل مـا ينشـأ      و   تحديد كيفية قيام المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به           -هـ

 للبـت أو    ،كل ما يجب القيام به طبقاً لهـذه الرخصـة         والرخصة من مسائل محددة     

بالمسـتندات  والهيئـة،    تـه ، وموافا الهيئة أو من تختاره لذلك    للموافقة عليها من قبل     

 . تطلب من المرخص لهوالمعلومات والدراسات التي 

 

عن أجـزاء   تطلبها الهيئة   بالكيفية التي    إلزام المرخص لهم بالاحتفاظ بحسابات مستقلة        -و

  .لمرخص لهما أنشطة قائمة بذاتها من 

 

 

   :، يجب أن تتضمنفي المادتين السابقتين   بما وردمع عدم الإخلال )١١٢(المادة

 

 : رخصة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه الشروط الآتية-١    

 

 النص على عدم ممارسة الشركة لأي نشاط من الأنشطة الخاضـعة للتنظـيم              -أ

 . رخصتهاالمحددة لها بموجبعدا تلك 

من وقت  فيها   النص على طريقة حساب تعرفة التزويد بالجملة وإعادة النظر           -ب

 . لآخر



 ٦٠

النص على إلزام الشركة بالتعاون مع المرخص لهم بالتزويد الذين يتعاقدون             -ج

بة النيا الناتج فيما يتعلق بشروط هذه       بشأن المولدين الذاتيين    مع،  نيابة عنها 

 .بشروط العقود الخاصة بالتزويدو

  

 : رخصة التوليد ورخصة التوليد مع التحلية الشروط الآتية-٢  

 

النص على إلزام المرخص له بالتأكد من أن منشآته الإنتاجية تستجيب لكل              -أ

 .لملائمة للتحكم والجدولة على أساس مركزي االمتطلبات

توفير خدمات مساعدة وعلى     النص على إلزام المرخص له بعرض شروط ل        -ب

قصر الصلاحيات الممنوحة بموجب الرخصة على منشآت إنتاجية محـددة          

 .أو سعة إنتاجية محددة أو عليهما معاً

ود على نسبة الحصة من السوق الإجمالي للتوليـد    قي النص على جواز فرض      -ج

 الشـركات   موالتوليد مع التحلية أو أي منهما سواء بالنسبة للمرخص لـه أ           

 . والمشاريع التجارية المتصلة به بهمرتبطةال

 

 : رخصة النقل الشروط الآتية-٣

 

 النص على كيفية قيام الهيئة بوضع تعرفات مقابل التوصيل بشبكة المـرخص لـه               -أ    

 .واستخدامها وإصدار هذه التعرفات وتعديلها

م تشـغيل نظـا   و   النص على عدم مباشرة المرخص له أي نشاط غير نقل الكهرباء             -ب

لمنشآت الإنتاجية، وكذلك تطوير أو تشغيل الربط الدولي أو كليهما معاً متـى             للتحكم  ل

كان القانون يجيز له ذلك وعدم جواز تنازله عن أي من أصوله الضرورية لمباشـرة               

 . مسبقة من الهيئة خطية دون الحصول على موافقةالخاضع للتنظيمنشاط ال

 

ت الريفية وتوصيل شـبكات شـركة كهربـاء          تحديد كيفية وأوضاع توصيل العقارا     -ج

  . أصولهااكتسابالمناطق الريفية و

 

 : رخصة التوزيع الشروط الآتية- ٤



 ٦١

 

  خاضـع للتنظـيم     النص على عدم جواز قيام المرخص له بمباشرة أي نشاط آخـر            -أ    

 تشغيل الربط الدولي وكذلك حظر التنازل عن أصوله         وخلاف تشغيل شبكة توزيع       

مسبقة خطية   دون الحصول على موافقة      الخاضع للتنظيم اشرة النشاط   الضرورية لمب 

 .من الهيئة

 النص على كيفية قيام الهيئة بوضع تعرفات مقابل التوصيل بشـبكة المـرخص لـه                -ب

 .واستخدامها وإصدار هذه التعرفات وتعديلها

تحديد كيفية وأوضاع توصيل العقارات الريفية، وتوصيل شبكات شـركة كهربـاء              -ج

 .أصولهااكتساب المناطق الريفية و

 

 : رخصة التزويد الشروط الآتية-٥

 

النص على إلزام المرخص له بإعداد شروط تزويد توافق عليها الهيئـة، وكـذلك        -أ 

 .عرض شروط نمطية للتزويد على فئات محددة من الأشخاص

تلفـة   فئات مخ   المعتمدة التي يحصلها المرخص له من      ة تحديد التعرف  النص على  -ب

 . المشتركينمن

النص على إلزام المرخص له بإصدار نشرات عـن أسـاليب العمـل المتبعـة                -ج

 وأحوال قطع التيار عن المتخلـف عـن السـداد           تيرمتضمنة طريقة سداد الفوا   

والخدمات التي يوفرها لكبار السن المعاقين والاستعمال الأمثل للكهرباء ونظـام           

  .لشكاوي المشتركين

إلزام المرخص له بأن يقوم بتوفير البيانات الخاصة بالتنبؤ بالطلـب            النص على    -د

على الكهرباء للمرخص لهم الآخرين طبقاً لقواعـد الشـبكة الرئيسـية وقواعـد              

  .التوزيع

  التزويد من شركة كهرباء المناطق     اكتساب أعمال  النص على إلزام المرخص له ب      -هـ

 .لكالريفية وفقاً للتوجيه الصادر من الهيئة بذ

ــة   النص على إلزام المرخص له بأن يتعاقد نيابة عن الشركة العمانية لشراء ا-و لطاق

  . عن حاجة المولدين الذاتيين الزائدوالمياه لشراء الناتج

 



 ٦٢

 

تضمن رخصة شركة كهرباء المناطق ت يجب أن  بأحكام هذا القانونمع عدم الإخلال )١١٣(المادة

 :الريفية ما يأتي

 

التنازل عن أصولها وأعمالها التجارية في مجال        النص على إلزام الشركة ب     -أ

 .في هذا الشأنالتزويد وفقاً للتوجيهات التي تصدرها الهيئة 

النص بالتفصيل على الترتيبات التي يستلزمها إجراء تمويـل توسـعات             -ب

  .شركة كهرباء المناطق الريفية

 

 :ما يأتيعلى الهيئة عند منح رخصة لاستيراد أو لتصدير الكهرباء مراعاة  )١١٤(المادة

 لا يجوز للهيئة منح رخصة لاستيراد أو تصدير الكهرباء أو كليهما معاً، أو تعـديل                -أ    

 كيلو فولـت    ٣٣رخصة قائمة لتشتمل على أي من ذلك عبر ربط دولي تبلغ قدرته             

 إلاّ بعد الحصـول علـى       ، مجلس الوزراء  الذي يقرره  ، أو ذلك الحد الآخر    أو أكثر 

بشأن ذلـك   على توصية وزارة الإسكان والكهرباء والمياه        بناءاًالمجلس  هذا  موافقة  

 . الاستيراد أو التصدير، أو كليهما معاً

 والمياه أو لشركة    ة إلاّ للشركة العمانية لشراء الطاق     المذكورة ة لا يجوز منح الرخص    -ب

 .كهرباء المناطق الريفية دون غيرهما

كـون وزارة الإسـكان    التـي ت - إذا وجـدت  - يجب أن تتضمن الرخصة الشروط    -ج

بتضمينها في الرخصة ووافق مجلـس      الوزراء  والكهرباء والمياه قد أوصت مجلس      

 .الوزراء على هذه التوصية

 يجوز أن تتضمن الرخصة المذكورة شروطاً أخرى تحددها الهيئة تتناول كيفية قيـام              -د

 .لقانونالمرخص له بمراعاة الترتيبات المعنية عند مباشرة واجباته وفقاً لهذا ا

 : على الهيئة مراعاة ما يأتي-هـ

الشروط المقترحة للاستيراد أو للتصدير من حيث السعر وغير ذلك مـن             -١

 .الأمور وكذلك مدى ملاءة الشخص المزمع التصدير إليه

ما إذا كان أي تعاقد على التصدير أو الاستيراد بموجب رخصة يجب أن              -٢

 . يتم على أساس شروط تقبل الانقطاع



 ٦٣

 التصدير أو الاستيراد على مقدرة الشركة       هالذي يمكن أن يحدث   ر  الأثمدى   -٣

العمانية لشراء الطاقة والمياه في الوفاء بالتزاماتها وخاصة مـا يتعلـق            

على الكهرباء، وكذلك مدى التأثير علـى       المعقول  بضمان تغطية الطلب    

 .سوق الإمداد بالوقود في السلطنة

 والمياه التشاور مع كل من الهيئة وشـركة         يجب على وزارة الإسكان والكهرباء      - و

) ج(و  ) أ(الكهرباء القابضة قبل عرض توصياتها المنصوص عليها في البنـدين           

 .على مجلس الوزراء

 

 :على الهيئة عند منح رخصة بإجراء الربط الدولي مراعاة ما يأتي )١١٥(المادة

 

مـة  ل رخصة قائ  ي، أو تعد  ربط دولي جديد   بإجراء لا يجوز للهيئة منح رخصة       -أ    

 ٣٣سعة تبلـغ    ذو  الربط الدولي المقترح    عندما يكون ذلك    لتشمل ربطاً جديداً    

بـدون موافقـة     يحدده مجلس الوزراء  أو ذلك الحد الذي     كيلو فولت أو أكثر     

مجلس على استيراد أو تصدير الكهرباء عبر وسائل الربط الدولي وفقاً لحكم            ال

  .المادة السابقة

 

رة لأي شخص بخلاف من يكون مرخصاً لـه         لا يجوز منح الرخصة المذكو     -ب

بتشغيل شبكة نقل أو مرخصاً له بتشغيل شبكة توزيـع أو شـركة كهربـاء               

 .المناطق الريفية

على تشغيله أو كليهما معاً     أو    الربط الدولي    تطوير رخصة   تحتوييجب أن     -ج

التي وافق عليها مجلس الوزراء بناءاً على توصية وزارة الإسـكان             الشروط

كهرباء والمياه التي يجب عليها التشاور مـع الهيئـة وشـركة الكهربـاء              وال

  .القابضة قبل إعداد تلك التوصية ورفعها إلى مجلس الوزراء

يجوز أن تتضمن الرخصة المذكورة شروطاً أخرى تحددها الهيئـة تتنـاول              - د

اً كيفية قيام المرخص له بمراعاة الإجراءات المعنية عند مباشرة واجباته طبق          

 .لهذا القانون



 ٦٤

علـى    مراعاة التأثيرات المحتملـة    المذكورة على الهيئة عند منحها الرخصة       -هـ

النظام الشامل وعلى مقدرة حامل الرخصة الوفاء بالتزاماته المقررة وفقاً لهذا           

 .القانون

   

  

إذا تبين للهيئة أن أحد المرخص لهم أو الصادر لهم إعفاء يخالف أو من المحتمل أن  )١١٦(المادة

لف شرطاً من شروط الرخصة أو الإعفاء أو أياً من الواجبات المفروضة عليه وفقاً يخا

لأحكام هذا القانون، وجب على الهيئة أن توجه إليه إنذارا  مكتوباً بوقف أو بعدم المخالفة 

أو بالقيام بالواجب المفروض عليه خلال مدة زمنية محددة وذلك بحسب الأحوال، على أن 

جراءات التي سوف تتخذها الهيئة في حالة عدم قيام المرخص له يتضمن الإنذار الإ

 خلال الأوضاعإذا لم يتم تصحيح بالواجب المفروض عليه فور انقضاء مدة الإنذار، و

 بأحكاممناسباً لضمان الالتزام   يكون للهيئة اتخاذ ما تراهالإنذارالمدة الزمنية المحددة في 

 . اء أو الإعفهذا القانون وشروط الرخصة

 

 

لا يجوز للهيئة إصدار القرار المشار إليه في المادة السابقة إذا كان حامل الرخصة أو  )١١٧(المادة

حامل الإعفاء قد وافق و شرع في اتخاذ الإجراءات التي تراها الهيئة ضرورية في هذا 

 . الشأن، أو إذا قدرت الهيئة أن المخالفة طفيفة

ر من وجّه إليه الأمر بذلك الإلغاء بذات        ويجوز للهيئة إلغاء أي قرار تصدره على أن تخط         

طريقة إخطاره بالقرار، كما يجوز للهيئة تعديل القرار شريطة أن يتم ذلك التعديل بموافقة              

الشخص المعني أو بعد مضي المدة التي تحددها الهيئـة للأشـخاص المعنيـين لتقـديم                

 .الاعتراضات والملاحظات

 

 : ما يأتي)١١٦(المادة ليه في على الهيئة أن تضمن الإنذار المنصوص ع )١١٨(المادة

بيان المخالفة المعنية، واعتزام الهيئة إصدار قرار في هذا الشأن مع توضـيح               - أ

 .الآثار التي تترتب على إصدار هذا القرار



 ٦٥

تحديد المدة التي يجب على الأشخاص المعنيين التقـدم للهيئـة بملاحظـاتهم              - ب

راضاتهم خلالها على القرار، وذلك في ضـوء الآثـار المترتبـة علـى              واعت

 .المخالفة

أية وقائع أخرى ذات صلة بهذا الشأن تراها الهيئة ضرورية وعلـى الهيئـة أن           -ج

 . تدرس الملاحظات والاعتراضات التي قدمت إليها قبل إصدار قرارها

 

من هذا ) ١١٦( المادة يجوز أن يتضمن القرار الصادر من الهيئة المنصوص عليه في )١١٩(المادة

 :القانون الإلزام بما يأتي

 . الغرامة التي تراها الهيئة مناسبة - أ

تعويضات للأشخاص المتأثرين من وقوع المخالفة المعنية بالمقدار وفي الأوقات التي            - ب

 .تحددها الهيئة في القرار

ويجب أن يكون مجموع ما يفرض من غرامة وتعويض متناسباً مع المخالفـة ومـا                

 . ثته من أضرار على الأشخاص أو بالنسبة للمصلحة العامةأحد

 

على الهيئة أن ترسل لحامل الرخصة أو الإعفاء نسخة من أي قرار تصدره في شأنه أو  )١٢٠(المادة

بإلغاء هذا القرار أو بتعديله بحسب الأحوال وأن تنشر القرار أو الإعلان بالإلغاء 

صدرها الهيئة نافذة بمجرد صدورها، بالطريقة التي تراها مناسبة وتكون القرارات التي ت

 .    بها وذلك بمراعاة أحكام هذا القانونمويجب على حامل الرخصة أو الإعفاء الالتزا

 

للهيئة إلغاء الرخصة أو الإعفاء في حالة امتناع حامل أي منهما عن تنفيذ ما تصدره  )١٢١(المادة

اعاة الإجراءات الهيئة من قرارات في شأن المخالفات وفقاً لما تقدم ذكره وذلك مع مر

 :الآتية

التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني قبل قيام الهيئة بإخطار المرخص له بالنقـل أو               - أ

 .بالتوزيع  بالإلغاء خلال المدة التي تحددها الهيئة
 
التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني قبل قيام الهيئة بالإخطار بإلغاء الإعفاء وذلـك              - ب

 بالإعفاء سواء أكانت هذه الظروف تخص حامـل         إذا تغيرت الظروف ذات العلاقة    

 . الإعفاء أم قطاع الكهرباء أو المياه المرتبطة أو كليهما معاً، بحسب الأحوال



 ٦٦

قبل أو الإعفاء    الرخصة   بإلغاء اعتزامها المرخص له عن     إخطاريجب على الهيئة     -ج

باب صدور   أس الإخطارن يوماً على أن يتضمن      ي عن ثلاث   تقل لاة   بمد الإلغاءتاريخ  

  والمدة التي تحددها الهيئة لتقديم الملاحظات والاعتراضات بمـا لا          بالإلغاءالقرار  

ويجـب علـى الهيئـة أن تبـت فـي             .الأخطار يوماً من تاريخ هذا      ٢٨ عن   يقل

الملاحظات والاعتراضات المقدمة إليها وأن ترد على مقدمها خلال ثلاثين يوماً من            

 . تاريخ تقديمها

  

 :السابقة) ١٢١(غاء أية رخصة نقل أو رخصة توزيع طبقاً لأحكام المادة في حالة إل )١٢٢(المادة

يحق  للمرخص له خلال الشهور التسعة اللاحقة لاستلامه الإخطار بإلغـاء             - أ

الرخصة، أن يتصرف في أصوله وأعماله التجاريـة المرتبطـة بأنشـطة            

خاضعة للتنظيم بعد موافقة الهيئة على ذلك، ويجوز للحكومة مـد الفتـرة             

المشار إليها بما لا يجاوز ثلاثة أشهر أخرى، كما يجوز لها تكليف شخص             

مناسب لتشغيل وإدارة وصيانة الأصول والأعمال التجارية سـالفة الـذكر           

 .والحفاظ عليها حتى انتهاء الفترة المحددة للتصرف

 على المرخص له أن يدفع للحكومة جميع التكاليف والمصروفات المترتبة           - ب

خص المناسب للقيام بما تقدم ذكره في البند السابق على أن           على تكليف الش  

تشتمل هذه التكاليف على ما يترتب على أي اسـتثمار إضـافي يسـتلزمه              

 .تسوية أية مخالفة من طرف المرخص له لبنود رخصته

) أ(إذا لم يتم التصرف في أصول المرخص له خلال المدة المحددة في البند              -ج

ء على جميع أصول المرخص له التي يستلزمها        يجب على الحكومة الاستيلا   

التطبيق الصحيح لما ورد ببنود رخصته وتعيين مشغل مؤقت لتلك الأصول           

وأن تحاول بيع  تلك الأصول و الأعمال التجارية لكيان من القطاع الخاص             

 .يكون شخصاً مناسباً خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ الاستيلاء

 بالتصرف في أصوله وأعماله باتباع ما ورد في البنـد            إذا قام المرخص له    -د

فليس للمرخص له أو الحكومة مطالبة بعضهما بأية مبالغ طبقـاً لهـذه             ) أ(

 .المادة



 ٦٧

 إذا لم تتمكن الحكومة من بيع الأصول والأعمال التجاريـة، التـي تـم               -هـ

س  من هذه المادة، خلال مدة السـنتين فلـي         )ج(الاستيلاء عليها طبقاً للبند     

 .للمرخص له المطالبة بأية مبالغ طبقاً لهذه المادة

إذا باعت الحكومة الأصول والأعمال سالفة الإشارة إليها خلال مدة السنتين،            -و

% ١٥يجب عليها أن تؤدي للمرخص له حصيلة ذلك البيع مخصوماً منـه             

وتكاليف إجراءات  ) ب(والتكاليف والمصروفات المنصوص عليها في البند       

  .وكذلك المبالغ المترتبة على تسوية المخالفة لشروط الرخصةالبيع، 

 

 

 

 المنازعات والطعون : الباب السادس

 

مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون ينعقد الاختصاص بنظر  )١٢٣(المادة

 . للمحكمة العمانية المختصةالمنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون،
 

اتخاذ إجراءات المطالبة القضائية ضد أي من المرخص لهم أو لا يجوز لأي شخص  )١٢٤(المادة

حاملي الإعفاءات بسبب مخالفة شروط الرخصة أو الإعفاء، أو الواجبات  المقررة على 

أي منهما وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم مطالبته للهيئة لإلزام حامل الرخصة أو 

 .ة كافياُ لجبر أو إزالة المخالفة الهيئهحامل الإعفاء بأداء أو عمل ما ترا

 

يحق للأشخاص التالية الطعن في القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة أمام  )١٢٥(المادة

 :الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها في سلطنة عمان

 

 . كل من يطلب أو يحمل رخصة أو إعفاء-أ

 . شركة مشروع صلالة-ب

 .   القرار أو الإجراء في مصلحته كل من يؤثر - ج

   



 ٦٨

يجب أن يصدر الحكم في الطعن سواء من المحكمة، أم من هيئة التحكيم، مشتملاً على  )١٢٦(المادة

 :أسبابه وللمحكمة أو هيئة التحكيم بحسب الأحوال الأمر بما يأتي

 

إلزام الحكومة بسداد التعويض المناسب في حالة صدور قرار بشأن الاستيلاء            -أ

ويكـون حسـاب    . من هذا القانون  ) ١٢٢(طبقاً لأحكام المادة    على الأصول   

 .التعويض طبقاً للأسس المنصوص عليها في المادة المذكورة

إلزام الحكومة أو الهيئة بإصدار أو الامتناع عن إصدار قرار أو إجراء وذلك             -ب

بما يتفق وأحكام هذا القانون، على أنه إذا تعلق هذا الأمر بفرض غرامة من               

محكمة أو هيئة التحكيم  فلا يجوز أن تزيد  قيمة هذه الغرامة على الحد               قبل ال 

 . الأقصى الذي حددته الهيئة

 

 :تختص المحكمة العمانية المختصة دون غيرها بنظر )١٢٧(المادة

 

 .   الطعون المقامة من كيان مملوك بالكامل للحكومة-١

شركة أو شركات    الطعون المتعلقة بالقرارات أو الإجراءات التي لا تؤثر إلا على            -٢

 .مملوكة بالكامل للحكومة

 . الطعون في القرارات أو الإجراءات المتعلقة بأعمال الطرق-٣

 

ينعقد الاختصاص بنظر الطعون التالية إلى المحكمة العمانية المختصة أو هيئات التحكيم  )١٢٨(المادة

 :دون غيرها

الطعون المتعلقة بالقرارات و الإجراءات التي تصدرها الهيئـة فـي            . ١

 .يد التعرفة المنعكسة عن التكلفةشأن تحد

من هذا  ) ١٢٢(الطعون المتعلقة بالاستيلاء على الأصول طبقاً  المادة          . ٢

 .القانون بما في ذلك ما يتعلق بمقدار التعويض وسداده أو بأي منهما

 

 

 .         ولا يجوز للطاعن العدول عن لجوئه إلى المحكمة أو إلى التحكيم متى اختار ذلك

 .فع بعدم اختصاص الجهة التي اختارها الطاعن في هذه الحالة غير مقبولويعتبر الد



 ٦٩

 

 السابقتين يجوز للطاعن في غير )١٢٨(و ) ١٢٧(مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين  )١٢٩(المادة

الطعون المشار إليها بهاتين المادتين اللجوء إلى المحكمة العمانية المختصة أو إلى هيئات 

 .اب القيميالتحكيم عند توافر شرط النص
 

لا يترتب على إقامة الطعن على قرار أصدرته الهيئة وقف تنفيذه إلا إذا قررت الجهة  )١٣٠(المادة

 . المطعون أمامها وقف تنفيذ القرار
 

يجري أي تحكيم تتم إقامته وفقاًً لأحكام هذا القانون، في مدينة مسقط طبقاً لقوانين سلطنة  )١٣١(المادة

ية وما يطرأ عليه من تعديلات، وتعامل عمان، وفقاً لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدول

المستندات التي تقدم لهيئة التحكيم على أنها سرية من عدمه وفقاً لما تقدره الهيئة، ولا 

 .يخل ذلك بحق المحاكم أو هيئات التحكيم في الاطلاع عليها وفقاً للقانون
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٧٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجرائم والعقوبات: الباب السابع 

 

 :ة ارتكاب أي شخص لفعل من الأفعال الآتيةيعد جريم )١٣٢(المادة

العبث بأية منشآت كهربائية، أو خطوط كهربائيـة أو غيرهـا مـن الأجهـزة                - أ

الكهربائية بما في ذلك العدادات، والتخريب أو الإتلاف المتعمد لأية مستندات أو            

 .    من هذا القانون)١٤٧(المادة معلومات يجب تقديمها طبقاً لأحكام المادة 

تقديم معلومات أو بيانات مع العلم بأنها غير صحيحة بقصد تضـليل الهيئـة،                - ب

 .وذلك عند التقدم بطلب لإصدار رخصة، أو منح إعفاء

 .  من هذا القانون)٤(المادة  مخالفة أحكام -ج

مفرده أو بالاشتراك مع آخرين بكل ما من شأنه أن يـؤدي إلـى منـع                 القيام ب  -د

المنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بكل أو أي من الأنشطة الخاضـعة للتنظـيم،               

وسوق الكهرباء و المياه المرتبطة به، وبما يؤدي إلى إحداث ضـرر معتبـر              

 .لمصالح المشتركين

ط دولي أو تشغيله علـى خـلاف       استيراد أو تصدير الكهرباء، وتطوير أي رب      -هـ

من هذا القانون، أو مخالفة اللـوائح الخاصـة       ) ١١٥(و  ) ١١٤(أحكام المادتين   

 . بأعمال الطرق

 .من هذا القانون) ٦١(و ) ٦٠(و ) ١٢( مخالفة أحكام المواد -و

 

 



 ٧١

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من  )١٣٣(المادة

المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات الأفعال 

 .وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأحكام الانتقالية والختامية: الباب الثامن

 

 

في على وزارة الإسكان والكهرباء والمياه، و أي شخص يباشر نشاطاً خاضعاً للتنظيم  )١٣٤(المادة

 . تاريخ العمل بهذا القانون، الاستمرار في مباشرة النشاط حتى تاريخ التحويل

 

      : يكون لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه المهام والواجبات الآتية )١٣٥(المادة

 

التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في تنفيذ منهاج التحويل بغرض تقسيم  - أ

 . حكام هذا القانونوتحويل الأصول والالتزامات المعنية طبقاًَ لأ

تحديد توقعاتها بالنسبة للطلب على مياه التحلية في الآجال القصيرة والمتوسـطة             - ب

والطويلة، وموافاة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة كهرباء المناطق          

الريفية بهذه التوقعات وأية معلومات عن الطلب لسعة جديدة مـن ميـاه التحليـة               

من الشركتين، تمكنهما من الوفاء بواجباتهما بشأن الحصول على         تحتاج إليها أي    

 .السعة الجديدة لمياه التحلية



 ٧٢

 

 التنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني في شأن توقعاتها بالنسبة للقدر المطلوب من             -ج

 .السعة الإنتاجية الجديدة لمياه التحلية

الطاقة والمياه وشركة كهرباء     سداد تعرفة التزويد بالجملة للشركة العمانية لشراء         -د

المناطق الريفية أو أي منهما بحسب الأحوال، وذلك مقابل ما يتم تدبيره من سعة              

إنتاجية من مياه التحلية نيابة عن وزارة الإسكان والكهرباء والمياه، ومقابـل مـا              

 تقوم الشركة العمانية  لشراء الطاقة والمياه، وشركة كهرباء المناطق الريفية ببيعه           

 .لهذه الوزارة من ناتج مياه التحلية

 

 التعاون مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وشركة كهربـاء المنـاطق             -هـ

الريفية لتقرير ما إذا كان يجب تدبير الحصول على السعة الجديدة لمياه التحليـة              

 من هذا القانون، أم مسـتقلة   )٧٩(المادة سواء من قبل الشركة الأولى طبقاً لأحكام        

من قبل وزارة الإسكان والكهرباء والمياه، أو ما إذا كان يجب تـدبير الحصـول               

 من هذا   )٨٤(المادة على سعة جديدة لمياه التحلية في المناطق الريفية طبقاً لأحكام           

ن قبل الشركة الثانية سواء أكان مقترناً بالسعة الإنتاجية للكهرباء مـن            القانون  م  

 . قبلها، أم مستقلة بمعرفة وزارة الإسكان والكهرباء والمياه

 

 .  الالتزام بالواجبات المقررة عليها بموجب أحكام هذا القانون-و

 

 : موافاة المرخص لهم بتشغيل شبكة نقل بما يأتي-ز

تمكين كل منهم بتشغيل شبكته من الوفاء بما يجب عليـه           المعلومات الكافية ل   . ١

 .  من هذا القانون)٨٢(المادة طبقاً 

المعلومات الكافية بشأن حاجة هذه الوزارة لمياه التحلية من منشآت إنتاجيـة           . ٢

لعقـد  تكون مربوطة بشبكة أي مرخص له بتشغيل شبكة نقل وتكون محلا            

 .مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

 

 موافاة الهيئة بما تطلبه من معلومات تمكنها مـن مباشـرة مهامهـا وأداء               -ح

 .واجباتها وفقاً لهذا القانون
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 . الانضمام إلى قواعد الشبكة الرئيسة والالتزام بها، والبقاء طرفاً فيها-ط

قطاع إمداد الكهرباء ورفع توصياتها      القيام بالأبحاث والتطوير فيما يتعلق ب      -ي

 . في هذا الشأن لمجلس الوزراء-إن وجدت-

 رفع التوصيات لمجلس الوزراء في شأن الربط الدولي والتعاون مع الهيئة            -ك

 .والكيانات الخلف طبقاً لأحكام هذا القانون

 

المتعلقة لا يؤثر هذا القانون على اختصاصات ومهام وزارة الإسكان والكهرباء والمياه،  )١٣٦(المادة

بالإسكان، و قطاع إمداد المياه، وذلك مع عدم الإخلال بالمهام والاختصاصات المقررة 

 . لهذه الوزارة المتعلقة بالمياه المرتبطة وفقاًً لأحكام هذا القانون

 

تتحول حقوق توظيف كل من الموظفين المنتقلين إلى الكيان الخلف المحدد في منهاج  )١٣٧(المادة

 الموظفون بما يصدره الكيان الخلف من ءالتحويل ويلتزم هؤلاالتحويل اعتبارا من تاريخ 

 .لوائح وظيفية
 

مع عدم الإخلال بالحقوق والمزايا التي تقررها اللوائح المتعلقة بشؤون الموظفين التي  )١٣٨(المادة

 )٦٦(المادة تصدرها شركة الكهرباء القابضة أو أي من الشركات المنصوص عليها في 

من هذا القانون لا يجوز أن تقل الحقوق والمزايا الوظيفية للموظفين المنتقلين إلى أي من 

تلك الشركات عن مزاياهم وحقوقهم الوظيفية التي كانوا يتقاضونها في وزارة الإسكان 

 .يلوالكهرباء والمياه بما في ذلك رواتبهم وبدلاتهم وذلك في اليوم السابق لتاريخ التحو
 

 من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه تستمر معاملة الموظفين استثناءاً )١٣٩(المادة

المذكورين بالمادة السابقة بأحكام قانون  معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي 

الحكومة العمانيين المشار إليه وتسدد اشتراكاتهم وتسوى حقوقهم التقاعدية وفقاً لأحكامه 

ن الخلف ملزماً بسداد اشتراكات الموظفين المنتقلين إليه إلى صندوق ويكون الكيا

 .المعاشات والمكافآت التي تشتمل على حصة الموظف المنتقل وحصة الكيان الخلف

 

تلتزم الشركات بعدم الاستغناء عن الموظفين المحولين إليها من وزارة الاسكان والكهرباء  )١٤٠(المادة

ص الشركة شريطة التزام الموظفين بنظم والمياه لمدة خمس سنوات من تاريخ تخصي
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الشركة وقانون العمل ،وعلى أن تتم مراعاة أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة 

 .لموظفي الحكومة العمانيين في حالة الاستغناء عن خدماتهم
 

السابقة أن يستمر الموظف ) ١٤٠(و ) ١٣٩(و ) ١٣٨(يشترط للإفادة من أحكام المواد  )١٤١(المادة

 . في العمل في أي كيان خلف حتى تاريخ انتهاء خدمتهالمنتقل
 

تقوم وزارة الإسكان والكهرباء والمياه في تاريخ التحويل بتعويض كل موظف منتقل عن  )١٤٢(المادة

إجازته المستحقة وذلك وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في سلطنة عمان، و كذلك 

 .حتى تاريخ التحويلصرف جميع ما يستحقه هؤلاء الموظفون من رواتب وبدلات 

 

يسري في شأن الموظفين المنتقلين قانون العمل المشار إليه وذلك اعتباراً من تاريخ  )١٤٣(المادة

التحويل، وتطبق أحكامه فيما يتعلق بشؤونهم بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالعمل، فيما 

 .عدا المنازعات المتعلقة بحقوقهم التقاعدية فتختص بها محكمة القضاء الإداري
 

لا يجوز أن يزيد الفرق بين أجر العامل المنتقل في نهاية السنوات الخمس الأخيرة من  )١٤٤(المادة

فإذا زاد الفرق على هذه النسبة فلا تدخل % ٤٠خدمته وأجره في بداية هذه السنوات على 

 .الزيادة في الأجر الذي يتخذ أساسا لحساب مستحقاته التقاعدية

 

اشتراكات الموظفين المنتقلين، كما يلتزم بتسوية يلتزم صندوق المعاشات والمكافآت بتلقي  )١٤٥(المادة

حقوقهم التقاعدية عند انتهاء خدمتهم طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة 

 .لموظفي الحكومة العمانيين وذلك بمراعاة أحكـام هذا القانون
 

موجب يجب على الكيان الخلف أن يعرض على الموظف المنتقل إليه حقه في التوظف ب )١٤٦(المادة

ويجوز الاتفاق بين . شروط التوظيف المتبعة لديه في شأن الموظفين غير المنتقلين

و في هذه الحالة . الموظف المنتقل و الكيان الخلف على أن تسري في شأنه هذه الشروط

 .تطبق أحكام هذا الاتفاق بما يترتب على ذلك من آثار
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لفة لشروط الرخصة أو الإعفاء، أو على الهيئة متى تبين لها وقوع أو احتمال وقوع مخا )١٤٧(المادة

عدم الالتزام بالواجبات المقررة وفقاًً لهذا القانون، من أي من حاملي الرخص أو 

 .الإعفاءات إجراء ما يلزم من تحريات في هذا الشأن

 : وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي 

تحددها إخطار أي شخص ذات صلة بأن يقدم للهيئة المستندات والمعلومات التي             - أ

الهيئة في هذا الإخطار التي تكون في حيازة أو تحت سيطرة ذلك الشخص وذلك              

 .في الزمان والمكان وبالأسلوب المحدد بالإخطار بشكل معقول

استصدار أمر من المحكمة العمانية المختصة بإلزام أي شخص يمتنع عن تقـديم              - ب

ة الفصل فـي طلـب      ، وعلى المحكم  )أ(المستندات والمعلومات وفقاً لحكم الفقرة      

 . الهيئة باستصدار الأمر على وجه الاستعجال

 

 على طلب وزير الاقتصاد الوطني قراراً بمنح موظفي الهيئة بناءاًيصدر وزير العدل  )١٤٨(المادة

الذين ترشحهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات 

 .المنفذة له

 

 

 :حكومة بموجب اتفاقيات مشروع صلالة يتبع ما يأتيعند تحويل حقوق والتزامات ال )١٤٩(المادة

 

تحال حقوق الحكومة في أية أصول مملوكة لها باستثناء حق ملكية أراضي             - أ

 .المشروع إلى شركة كهرباء المناطق الريفية

على الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ممارسـة حقوقهـا والالتـزام        - ب

تحـال   مشروع صلاله المعنيـة، و     بمسئوليتها وذلك وفقاً لأحكام اتفاقيات    

حقوق الحكومة والتزاماتها التي تعود لها عند انقضاء اتفاقيات مشـروع           

صلالة المعنية أو عند إنهائها مبكراً وفقاً لأحكام هذه الاتفاقيات إلى شركة            

الكهرباء القابضة، وتكون هذه الشركة مسؤولة عن تشغيل وصيانة كامل          

 . الشبكة أو الجزء المعني منها
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يجب على شركة الكهرباء القابضة إما تعيـين شـركة مـن الشـركات               -ج

 من هذا القانون أو تأسيس شركة جديدة        )٦٦(المادة المنصوص عليها في    

 .للقيام بالالتزامات الملقاة عليها طبقاً لحكم هذه المادة

 

أو حقوق تكون لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مع عدم الإخلال بأية التزامات  )١٥٠(المادة

بموجب اتفاقيات مشروع صلالة المعنية، لا يكون لشركة مشروع صلالة اعتباراً من 

تاريخ التحويل الحق في الرجوع على غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه في حالة 

كما لا يجوز لأي . شروع صلالةالإخلال بالتزامات تلك الشركة بموجب اتفاقيات م

شخص غير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أن  يدعي على شركة مشروع صلالة 

في حالة إخلالها  بأي من التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات، ولا يجوز أداء أية تعويضات 

امات طبقاً عن التكاليف والمصروفات والخسائر والأضرار الناجمة عن عدم الوفاء بالالتز

لاتفاقيات مشروع صلالة المعنية لغير الشركة العمانية  لشراء الطاقة والمياه التي يجب 

عليها اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ التزاماتها والحصول على حقوقها وذلك بعد 

 .التشاور مع الهيئة
 

للتنظيم يجوز لشركة مشروع صلالة أن تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة الخاضعة  )١٥١(المادة

بموجب هذا القانون دون الحصول على رخصة أو إعفاء، وذلك في منطقة امتياز صلالة  

وفقاً لاتفاقيات مشروع صلالة المعنية خلال المدة من تاريخ التحويل وحتى تاريخ انتهاء 

 .اتفاقيات مشروع صلالة المعنية وفقاً لما تقرره هذه الاتفاقيات

 

مصلحة اقتصادية في شركة مشروع صلالة دون لا يجوز لأي شخص تكون له أية  )١٥٢(المادة

الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من الهيئة، أن تكون له مصلحة اقتصادية في أي 

 . شخص يباشر أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم خارج منطقة امتياز صلالة
 

و الالتزام لا يكون للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه أثناء مدة امتياز صلالة احتكار أ )١٥٣(المادة

 .بشأن التعاقد على سعة إنتاجية وناتج مما يكون مرتبطاً بمنشآت صلالة الإنتاجية

 من ذلك يكون للشركة شراء الفائض من السعة الإنتاجية أو النـاتج أو كليهمـا                استثناءاًو  

معاً من شركة مشروع صلالة وذلك وفقاً لاتفاق يبرم بين الشركة العمانية لشراء الطاقـة               
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 مشروع صلالة، متى كان ذلك الشراء متوافقاً مع واجـب الشـراء الاقتصـادي               وشركة

 .المترتب على الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه

 

يجب أن تسمح أية رخصة توليد تصدرها الهيئة لشركة مشروع منح، بأن تكون لتلك  )١٥٤(المادة

ها في الشركة مصالح من تسهيلات الربط و النقل ما دامت الشركة تحتفظ بمصالح

 .تسهيلات الربط والنقل بالقدر المنصوص عليه في اتفاقيات مشروع منح و وفقاً لها

 

لا يعتد بأية ضمانات ترتبها شركة مشروع منح على أصولها أو التزاماتها بدون موافقة  )١٥٥(المادة

 .كتابية مسبقة من الهيئة وذلك اعتباراً من تاريخ التحويل


